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	الرئيسة:
	السيدة هيا راشد آل خليفة 

	(البحرين)



افتتحت الجلسة الساعة 10/15.
البند 8 من جدول الأعمال (تابع)

المناقشة العامة


الرئيسة (تكلمت بالانكليزية): أعطى الكلمة لمعالي الأونرابل الفريق موباتي ميرافهي، وزير الخارجية والتعاون الدولي في بوتسوانا.


السيد ميرافهي (بوتسوانا) (تكلم بالانكليزية): اسمحوا لي أن أبدأ بتهنئتكم، سيدتي، على انتخابكم لرئاسة الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين. إن انتخابكم دليل على الثقة التي يوليها المجتمع الدولي لكم ولبلدكم، مملكة البحرين.

وأود أن أنتهز هذه الفرصة أيضا للثناء على سلفكم، معالي السيد يان إلياسون، من مملكة السويد، على قيادته الحكيمة وإنجازاته في الدورة الستين. 


واسمحوا لي أيضا بأن أثني على الأمين العام، معالي السيد كوفي عنان، لتفانيه وإنكار ذاته وما أسداه للإنسانية من خدمات طوال عقد من الزمان. إن هذا الابن البار لأفريقيا، بقيادته الثاقبة للأمم المتحدة، قدم، ولا يزال، تجسيدا لتطلعاتنا الجماعية لتحقيق عالم أكثر سلاما وعدلا ومساواة وازدهارا. حقا إنه، هبة أفريقيا للإنسانية.


وفي غضون الأيام الخمسة المقبلة، تحتفل بوتسوانا بمرور 40 سنة من وجودها كأمة ديمقراطية ومستقلة ذات سيادة. عندما تحدث أول رئيس لبوتسوانا الرئيس الراحل السير سيرتيسي خاما أمام الجمعية العامة في 24 أيلول/سبتمبر عام 1969، فإنه وصف بوتسوانا بأنها، بدرجة ما، بلد ”يواجه مشكلة تخلف نمو ذات أبعاد تقليدية“.


وتعين على بوتسوانا أن تتكيف مع الحقائق القاسية لتاريخها وموقعها الجغرافي. فقد كنا محاطين تماما بأنظمة أقليات بيضاء قمعية وعدوانية وعنصرية. وباعتبارنا بلدا صغيرا وضعيفا وفقيرا، تعين علينا أن نبدأ عملية بناء المؤسسات الوطنية ووضع الأساس للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في بيئة معادية للغاية. وكانت الأمم المتحدة والدول الأعضاء بمثابة دعامة قوة لنا وقدمت لنا المساندة السياسية والدبلوماسية.


ونحن إذ نقف هنا اليوم، فإننا نعبر عن عميق امتناننا للمساندة والمساعدة التي قُدمت لنا عبر السنين. إنها رحلة عمرها 40 عاما من الجهود المتسمة بالإصرار والمتواصلة لتحقيق تنمية يكون الإنسان محورها.


وهي رحلة قمنا بها مع شركاء التنمية من جميع القارات. ومكننا ذلك من تحقيق بعض التقدم في تحسين الحالة البشرية. وبعد أن بلغنا الأربعين، فقد أصبحنا دولة راشدة وتولينا الملكية والمسؤولية الكاملة عن تنميتنا. وتبنينا سياسات وتشريعات وممارسات تهدف إلى خلق بيئة مؤاتية للنمو الاقتصادي والتنمية.


إن جهودنا للتنمية الوطنية مرت بالكثير من المحطات المهمة. وبوتسوانا اليوم، بلد نام متوسط الدخل، لكننا ما زلنا نواجه تحديات هائلة نحتاج إلى مساعدة لمواجهتها. وفي هذا السياق، ينبغي تنفيذ قرار مؤتمر القمة العالمي لعام 2005 لضمان ألا تسقط البلدان النامية الصغيرة المتوسطة الدخل مثل بوتسوانا في براثن الفقر والتخلف من جديد.


وبوتسوانا قد حباها الله بأحد أهم الموارد الطبيعية لأفريقيا: الماس. ويجب أن نقرر أن نسبة 65 في المائة من الماس في العالم، بقيمة 8.3 بلايين دولار سنويا، تأتي من بلدان أفريقية. ويسعدني أن أقول إن الماس عاد، وما زال يعود بالخير على بوتسوانا. وتقف صناعة الماس في بوتسوانا في صدارة جهود التنمية البشرية وهي تحول حياة الناس إلى الأفضل في جميع مجالات السعي البشري.


وما زلنا ندير عوائد بيع الماس بتدبر ونستخدم هذه العوائد بفعالية في تعليم شعبنا وتوفير المياه الصالحة للشرب والرعاية الصحية وفي بناء شبكة البنى التحتية بما في ذلك الطرق والهواتف وكهربة الريف. وهذا هو الخير الذي عاد، وما زال يعود به الماس على بلادي.


وبوتسوانا تلتزم تماما بالعمل مع البلدان الأخرى المشاركة في عملية كيمبرلي لإصدار شهادات المنشأ، التي نتولى رئاستها حاليا، للحفاظ على مصداقية العملية وتجارة الماس المشروعة. وعملية كيمبرلي لإصدار شهادات المنشأ من بين أفضل الأمثلة على التعاون العالمي. فهي تجسد توافق الآراء العالمي والإرادة السياسية التي لا تلين وتصميم الأعضاء على القيام بالشيء الصحيح، مدعومين في ذلك بمساندة مجلس الأمن القوية وقراراته. وهذا أمر مهم لأن صناعة الماس تعيل نحو 10 ملايين نسمة على مستوى العالم بصورة مباشرة أو غير مباشرة. وفي الجنوب الأفريقي، يعمل أكثر من 28 ألف شخص في هذه الصناعة.


ونحن هنا أيضا لنؤكد مجددا التزامنا بميثاق الأمم المتحدة وإيماننا القوي بالمنظمة باعتبارها الأداة الوحيدة التي يمكن بواسطتها ضمان السلام والرخاء الدائمين للجنس البشري. وننتهز فرصة اجتماع دول العالم هنا سنويا لتبادل الآراء حول قضايا غاية في الأهمية لمصيرنا المشترك.


إن هناك الكثير من التحديات التي يجب أن نتعامل معها. لكن أهمها إنهاء نغمة الحرب. ومما يؤسف له بشدة أن الغابة مازالت تعيش بداخل البشر على الرغم من أن الجنس البشري ترك الغابة قبل سنوات طويلة. بل أن وحوش الغابة لو قدر لها أن تكتسب لغة، فقد يحق لها في الواقع أن تدعي لنفسها بعض التفوق على الجنس البشري. ولئن كانت الحيوانات تتعارك وتقتل بعضها بعضا بوحشية، فإنها لا تمضي وقتا أبدا في التخطيط لكيفية تدمير أحدها الآخر أو التفكير في كيفية إنتاج أسلحة دمار شامل.


ولكن على كل حال، ما زلنا يحدونا الأمل والثقة في أن تأتي الروح البشرية بالخير. وباعتبارنا بشرا، فإن مصيرنا مشترك ولذلك فإن في أيدينا نحن أمر خلاصنا.


ومسؤولية إنقاذ الجنس البشري من ويلات الحروب لا يمكن نقل تبعتها إلى أي طرف آخر. ولهذا السبب، فإننا نعتبر أن الجمعية العامة توفر فرصة نادرة للمجتمع الدولي لتجاوز التفاهات والتعامل مع التحديات الخطيرة لعصرنا وجها لوجه.


إن توافر مناخ من السلام والأمن الدوليين ضروري للتنمية البشرية. فقد أظهرت التجربة مرارا أنه لا يمكننا أن نأمل واقعيا في تنفيذ جدول أعمال هادف للتنمية العالمية في ظل ظروف الحرب والصراع وانعدام الأمن.


لذا فإن الصراعات في عالمنا اليوم ينبغي أن تكون مصدر قلق كبير لنا جميعا. ففي عام 2000 وفي فجر الألفية الجديدة، تعهدنا بأن يكون القرن الحادي والعشرون عهدا للسلام والرخاء قبل أي شيء. والتزمنا عن وعي بخفض عدد فقراء العالم بواقع النصف بحلول عام 2015. وإذا كنا حريصين على بلوغ ذلك الهدف، فإن الحروب ينبغي أن تكون الضحية الأولى. 


وبوتسوانا يتملكها القلق على نحو خاص إزاء الصراعات في أفريقيا. فأفريقيا، للأسف، هي القارة الوحيدة التي تواجه الاحتمال القاتم للفشل في بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية. هل يمكننا حقا أن نتحمل تخصيص موارد للحرب وسط الفقر والمرض والحرمان وتخلف النمو؟ بوضوح يجب أن تكون الإجابة ”لا“ مدوية.


واليوم، تستضيف أفريقيا أكبر عدد من اللاجئين والمشردين ومن فقراء العالم والأشخاص المصابين والمتأثرين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. بيد أننا نستأثر، للأسف، بنصيب الأسد من صراعات العالم. ولذلك فإن إنهاء الصراعات هو نداء داخلي بقدر ما هو واجب أخلاقي وسياسي.


ينبغي أن نشعر جميعا بالقلق إزاء الفظائع التي ترتكب في منطقة دارفور بالسودان. إن إدامة ذلك الصراع، في تحد للإرادة الجماعية للمجتمع الدولي وميثاق الأمم المتحدة، أمر غير مقبول بالمرة. والأدهى من ذلك، أن المجزرة اليومية تمثل اعتداء على حرمة الحياة الإنسانية. وهذا يقوض إنسانيتنا. 


ونحن نهيب بجميع أطراف الصراع الالتزام باتفاق السلام في دارفور واحترامه. ويجب على الذين لم يوقعوا الاتفاق أن يقوموا بذلك على وجه السرعة. لا يمكن تحقيق السلام الدائم إلا عبر الحوار والتوفيق المتبادل. والحرب لا يمكن أن تأتي إلا بالبؤس والفوضى.


وعبَّرت الأمم المتحدة عن رغبتها في المساعدة بنشر قوة حفظ سلام متعددة الجنسيات. ورحب مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي بقرار مجلس الأمن من حيث المبدأ.


نأتي سنويا إلى هذا المنبر للدعوة إلى إحراز تقدم في عملية سلام الشرق الأوسط. ولم تعرف تلك المنطقة السلام منذ أجيال. وإذا كان ثمة درس ينبغي تعلمه، فهو أن السبيل الوحيد لتسوية سياسية دائمة يكون عبر الحوار والتوفيق والتسوية. ولا يمكن أن تكون الغلبة لصوت العقل والفطرة السليمة على التطرف والتحريض على الحرب إلا في أجواء المفاوضات.


يجب على إسرائيل وفلسطين التعايش كدولتين تتمتعان بالسيادة لا تتقاسمان الحدود فحسب، ولكن أيضا الرغبة في السلام والأمن والرخاء. نحث شعوب الشرق الأوسط على استجماع شجاعتها للتسليم بحماقة الحرب وقبول فضيلة الحوار. يجب أن تبدأ هذه الشعوب في بناء مستقبل مشترك للأجيال التي لن تعرف العنف ولا الصراع، إنما تعرف التعاون والوئام وحدهما.


ووفدي يتشاطر القلق بشأن تهديد الإرهاب. فهو ينتشر في كل مكان من عالمنا، مسببا أذى كبيرا للبشرية. وفي هذا الصدد، نرحب باعتماد الجمعية العامة مؤخرا استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب (القرار 60/288).


وعندما أقر إعلان الدوحة الوزاري في عام 2001، كنا نأمل بمفاوضات تدوم ثلاث سنوات، وتوخينا ذلك. وعلمنا بعد ذلك، كما نعلم اليوم، أنه كان تعهدا طموحا وشاقا. فقد فاتنا بالفعل أكثر من موعد نهائي هام. وينبغي أن يكون هذا مبعث قلق لنا جميعا، فالكثير من شعوبنا لا يعتبر نظاما تجاريا دوليا عادلا ومنصفا مجرد هدف نبيل فحسب، بل إنه حتمية تنموية أيضا، فهو يحمل الأمل والوعد بالازدهار والتخفيف من وطأة الفقر، وهذا سبب كاف لكي لا نسمح بفشل جولة الدوحة للمفاوضات التجارية.


إن توقف جولة الدوحة في 24 تموز/يوليه 2006 إلى أجل غير مسمى، قد أثار تساؤلات حول التزامنا الجماعي بالتنمية. وفي هذا الصدد، فإن السؤال الأكبر أمامنا اليوم هو كيف يمكننا إحياء جولة الدوحة لمفاوضات التجارة. لقد استغرق إتمام جولة أوروغواي ثماني سنوات. وهذا يعني أنه ليس المهم السرعة في إنهاء المفاوضات، بل المهم مضمون تلك المفاوضات ومحتواها. ومن الواضح أننا لن ندرك الموعد النهائي في كانون الأول/ديسمبر 2006، الذي حددناه لأنفسنا عام 2005.


لذا، فإن مسؤوليتنا الجماعية كأمم متحدة، أن نعطي التوجيه السياسي الضروري لمنظمة التجارة العالمية، لا لإحياء المفاوضات فحسب، وإنما لضمان الزخم الضروري لنجاحها وإنهائها في وقتها المناسب أيضا. والنهاية الناجحة تعني معالجة التحديات الإنمائية الخاصة المتزايدة باستمرار في البلدان النامية، بدعم البعد الإنمائي لجولة الدوحة.


وفي أثناء الدورة الستين للجمعية العامة، اتخذ عدد من القرارات الرئيسية، أوجزتها الوثيقة الختامية لاجتماع القمة العالمي لعام 2005 (القرار 60/1). وقد دعا رؤساء الدول أو الحكومات إلى إنشاء مؤسسات تهدف إلى جعل الأمم المتحدة أكثر فعالية في تنفيذ ولايتها وفقا للميثاق، وفي خدمة الدول الأعضاء بصورة أفضل.


وينبغي لهذه الدورة أن تكون دورة للتنفيذ، ويجب علينا أن نلزم أنفسنا بالتنفيذ الجماعي. فمن المهم أن نعطي الأدلة بالأفعال، ذلك أننا هنا في الأمم المتحدة، ندلي بالبيانات لنقل الأفكار والآراء وخطط العمل. ولا يجوز لهذه الأفكار أن تبقى على الورق، بل يجب ترجمتها إلى برامج ومشاريع للصالح العام.


وبوتسوانا تدعم بقوة الإصلاح الشامل والواسع والعميق للأمم المتحدة. وفيما يتصل بالإصلاح الجاري للإدارة، نرحب بالقرار الوارد في القرار 60/283، الذي يمنح الأمين العام السلطة اللازمة لنقل الموارد والموظفين من برامج ذات أولوية دنيا إلى برامج ذات أولوية أعلى. وإننا مقتنعون بأنه ينبغي منح الأمين العام، بصفته أعلى مسؤول إداري، مزيدا من السلطة ليتصرف بالموارد البشرية والمالية معا، بحيث يمكن للأمانة العامة تصريف أعمالها بفعالية أكبر. ويجب على الدول الأعضاء أن تقر بأهمية تمويل الهيئات التشريعية للمنظمة للولايات الموكولة إلى الأمين العام في الوقت المناسب وبدون شروط. ومن واجب الأمانة العامة كفالة المساءلة عن تلك الموارد والإدارة السديدة لها.


وتمكين المنظمة من العمل بفعالية هي مسؤولية جماعية للدول الأعضاء والأمانة العامة. ومن الضروري للدول الأعضاء أن تضمن وجود أجهزة مراقبة فعالة للتأكد من التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية.


وكان من أكبر نجاحات الدورة الستين تنفيذ قرار اجتماع القمة العالمي بشأن إنشاء لجنة بناء السلام. وتتوقع أفريقيا لهذه اللجنة أن تنفذ ولايتها بفعالية.


وإنشاء مجلس حقوق الإنسان هو أيضا أحد الإنجازات البارزة للدورة الستين. وهو دليل على رغبتنا الجماعية في الارتقاء بحقوق الإنسان إلى مستويات عليا جديدة من وضوح الرؤية بما يتوافق مع الأوقات المتغيرة. ونتوقع للمجلس الجديد أن يعمل على أساس مبادئ التعاون والحوار التفاعلي الحقيقي والتسامح المقرون باحترام التنوع. وينبغي عدم التقليل من أهمية مواضيع التنمية. ففي البلدان النامية، تعتبر هذه المواضيع تحديات حقيقية لا يجوز التغاضي عنها. لذا ينبغي لمجلس حقوق الإنسان أن يعالج مواضيع بناء القدرات، وأن يجد أساليب للاستجابة لنقاط الضعف المؤسسية وللقيود على الموارد، التي تعيق عملية تحويل الأحكام الدستورية والمؤسسية لحقوق الإنسان إلى حقيقة.


واسمحوا لي أن أختم بتكرار التأكيد على إيمان بوتسوانا الراسخ بنفع الأمم المتحدة وعالميتها. فهي ليست إلا نحن، الدول الأعضاء معا. وبذلك، ينبغي لها أن تكون أكبر من مجموعنا الإجمالي. لذا، لا بد أن نمتلك الشجاعة لتقوية أنفسنا بمواصلة إجراء الإصلاحات، بما فيها إصلاح مجلس الأمن. ولا يجوز أن يشكل هذا الإصلاح أي صعوبات لأحد. فنحن جميعا مسؤولون عن الحفاظ على هذا العالم آمنا.


ولا يمكن للدول الأعضاء أن تنحي مخاوفها جانبا فيما يتصل بمجلس أمن موسع في فئتيه الدائمة وغير الدائمة، إلا إذا اعتبروا مصالحهم الوطنية جزءا لا يتجزأ من المصالح الأوسع للمجتمع الدولي.


الرئيسة: أعطي الكلمة الآن لمعالي السيد كوم زومارا، وزير الخارجية والتكامل والفرنكوفونية في جمهورية أفريقيا الوسطى.


السيد زومارا (جمهورية أفريقيا الوسطى) (تكلم بالفرنسية): كما تعلمون، سيدتي الرئيسة، هناك تقليد أفريقي واحد، لكن أشكاله عديدة. لذا اعتبرت القارة الأفريقية مهد البشرية، واعتبر هذا التقليد الأفريقي عالميا. ويمكننا أن نرى هذا الطابع العالمي هنا في نيويورك، في محفل الأمم المتحدة هذا، حيث قيم التضامن والأخاء تجسد شوقا مشتركا إلى السلام والمحبة.


وكيف يمكننا ألا نتذكر اليوم الحيوية التي ميزت القمة العالمية التي انعقدت عام 2005 في هذه القاعة نفسها، في أعقاب الدورة التاسعة والخمسين التي كانت بلا شك أطول دورة على الإطلاق، نظرا لكثافة المشاورات التي بدأها سعادة السيد جان بينغ، رئيس تلك الدورة، بهدف التوصل إلى توافق آراء بشأن مسائل تتعلق بإصلاح منظمتنا، بما فيها إصلاح مجلس الأمن. وقد أثارت تلك الأسئلة، ولا تزال، حالة من الانقسام بين الوفود والمجموعات الإقليمية، وألقت بظلالها في النهاية على مناقشة بنود أخرى.


لكن القمة والدورة الستين التي تلتها، تميزتا بإنشاء مجلس حقوق الإنسان ولجنة بناء السلام.


وعلى الرغم من جميع الخلافات بين أعضاء الأمم المتحدة، ومن النقد الموجه لبعض أعمالها، فإنها تبقى المنظمة الدولية التي لا يمكن تجاهلها بحكم عالميتها وتمثيليتها وسلطتها. وجمهورية أفريقيا الوسطى، التي تكرر التزامها بمقاصد الميثاق ومبادئه، تود أن تكرر التأكيد على رغبتها الراهنة في مواصلة الإسهام في كل الجهود لإصلاح منظومة الأمم المتحدة برمتها.


بعد أن قلت هذا، باسم فخامة الجنرال فرانسوا بوزي، رئيس الجمهورية ورئيس الدولة، وباسم حكومة وشعب جمهورية أفريقيا الوسطى، أود أن أتقدم لكم بالتهنئة، يا سيدتي، على انتخابكم رئيسة للجمعية العامة في دورتها الحالية. وأنا أنظر إلى هذا الانتخاب على أنه دليل على ثقة وتقدير يستحقهما عن جدارة بلدك الجميل، مملكة البحرين. ويسرني أيضا أن أُعرب لسلفك، السيد يان إلياسون، عن تقديري له للطريقة الممتازة التي سيّر بها أعمال الدورة الستين. إضافة إلى ذلك، أتقدم بتحياتي الطيبة والخالصة وتقديري للأمين العام كوفي عنان، ابن التقاليد الأفريقية البارز، على الجهود الجديرة بالثناء التي بذلها دون كلل، في سياقات دولية صعبة بشكل خاص، لتعزيز دور المنظمة، وتحقيق أهدافها، وتعزيز السلم والأمن في جميع أنحاء العالم.


الموضوع المقترح لهذه الدورة ’’تنفيذ شراكة عالمية من أجل التنمية“. ينبغي أن نتذكر أن أرفع قادة الدول الأعضاء في المنظمة قطعوا، قبل ست سنوات تقريبا، على أنفسهم التزاما جازما بتوحيد جهودهم ليكافحوا جماعيا الفقر وجميع الويلات التي يسببها، التي تشكل تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين وعقبة كبيرة أمام عملية التنمية في بلدان عديدة.


وفي إعلان الألفية، الذي انبثق عن هذا الالتزام، تعهدت البلدان الموقعة الـ 189، ومن بينها جمهورية أفريقيا الوسطى، رسميا ببذل قصارى جهدها للتغلب على الفقر، الذي لا يزال يلحق ضررا كبيرا بغالبية سكان العالم. ولتحديد هذه الغاية، حُدِّدت عدة أهداف.


تولت الرئاسة نائبة الرئيس، السيدة بلوم (كولومبيا).


وكما قال الأمين العام، تحققت الأهداف الرئيسية بدرجات متفاوتة:



”وبناء على ذلك، فلا سبيل لنا للتمتع بالتنمية بدون الأمن، ولا بالأمن بدون التنمية، ولن نتمتع بأي منهما بدون احترام حقوق الإنسان. وما لم يتم النهوض بكل هذه القضايا، لن يتكلل تحقيق أي منها بالنجاح“ (A/59/2005 ، الفقرة 17).

في حالة جمهورية أفريقيا الوسطى، يجب أن نعترف بأن هناك تحديات عديدة لا يزال يتعين علاجها إذا كنا نسعى فعلا لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية في إطار الجدول الزمني المتفق عليه. في الحقيقة، شهد بلدي على مدى أكثر من عقدين أزمات خطيرة، لم نخرج منها إلا مؤخرا بعقد انتخابات عامة وإنشاء مؤسسات جمهورية وتشكيل حكومة مصالحة وطنية. ولكن، لا يزال يتعين علينا أن نكافح الهجمات عبر الحدود المخلة بالأمن في هذه المنطقة دون الإقليمية، وأن نخرج من أراضينا المعتدين الذين يسعون، بدعم من الخارج، لتدمير مؤسساتنا الجمهورية التي أُنشئت على أُسس ديمقراطية.


تسعى سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى جاهدة لاستعادة الأمن في جميع أنحاء أراضيها. غني عن البيان أنه لا يمكن تحقيق أي تنمية إلا إذا استأصلنا مشكلة الأمن المستعصية، التي يسببها الذين يقيمون حواجز على الطرق والمتمردون الذين يشنون هجمات، بصورة رئيسية، في الجزء الشمالي الشرقي من البلاد، المجاور للسودان وتشاد. وتواجه قوات الأمن والدفاع المنتشرة في المناطق النائية صعوبات عديدة - لا سيما صعوبات لوجستية - في التغلب على هذه الظاهرة. كما أن انتشار الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة في هذه المنطقة دون الإقليمية - بسبب الأزمة التي طال أجلها في دارفور وتأثيراتها على جمهورية أفريقيا الوسطى - لا يساعد على وضع نهاية لهذا البلاء.


تؤيد جمهورية أفريقيا الوسطى الاقتراحات التي قدمها الرئيس جورج بوش والرئيس جاك شيراك ورئيس الاتحاد الأفريقي، السيد دنيس ساسو نغويسو، المتعلقة بوضع قوات للأمم المتحدة على الحدود بين تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى والسودان.


فضلا عن ذلك، فإن جمهورية أفريقيا الوسطى، بوصفها أحد البلدان السبعة الشريكة مع برنامج البنك الدولي المتعدد الأقطار للتسريح وإعادة الإدماج، انتهجت منذ عام 2003 نهجا جديدا شاملا ومتكاملا وكليا لحل المشكلة الشائكة، مشكلة نزع سلاح المقاتلين السابقين وتسريحهم وإعادة إدماجهم. واليوم، تعكس النتائج رغبة الحكومة في النجاح في هذه العملية. فضلا عن ذلك، انتهى بلدنا للتو من وضع هيكل جديد لمكافحة انتشار الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، وهو على وجه التحديد لجنة وطنية لمكافحة الانتشار غير المشروع للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة ولنزع السلاح.


ولا تشجع حالة اقتصاد جمهورية أفريقيا الوسطى المتدهورة على تنفيذ الأهداف الإنمائية ليتسنى العمل بقوة على مكافحة الفقر الذي لا يزال بالنسبة لنا يمثّل تهديدا مستمرا للسلم والاستقرار.


في مجال المال، اتخذت الحكومة تدابير قوية لاستعادة الصحة المالية بتطبيق نظام شامل لمراقبة الموظفين المدنيين وإنشاء هيئة للتحقق من مؤهلاتهم الأكاديمية.


التحديان الآخران - وهما تحديان كبيران أيضا - اللذان تواجههما جمهورية أفريقيا الوسطى هما الرعاية الصحية والتعليم، وهما من بين الأهداف الإنمائية الرئيسية للألفية. وبالنسبة للرعاية الصحية، يشكل وباء فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والأمراض الأخرى، مثل السل والملاريا، مصادر قلق لبلدي.


وقد أبرز المؤتمر الأخير المعني بالإيدز، المعقود هنا في مقر الأمم المتحدة في أوائل حزيران/يونيه 2006، سمات هذه الجائحة، المقلقة بشكل خاص، في أوساط أفقر قطاعات شعبنا: النساء والأطفال. فلدينا حالة طوارئ صحية، ولذلك، تطلب جمهورية أفريقيا الوسطى من شركائها في التنمية قدرا أكبر من المساعدة والعمل.


مما لا شك فيه أن قطاع التعليم والتدريب - المشمول في الهدف الثاني من الأهداف الإنمائية للألفية - كان الضحية الرئيسية للأزمات السياسية والعسكرية التي استمرت لفترة طويلة، وتتماثل جراح هذه القطاع للشفاء تدريجيا. غير أن الشعور بالإحباط لسنوات عديدة، نتيجة لعدم وجود حوافز لدى هيئة التعليم، والتأخر في دفع الرواتب، وافتقار الدولة للموارد اللازمة لبناء مدارس وشراء معدات، واستمرار انعدام الأمن في بعض مناطق البلد على مدى البضع سنوات الماضية – أدت جميعها إلى تدني نوعية التعليم وانخفاض نسبة الملمين بالكتابة والقراءة.


بيد أن الحكومة منذ فورة المشاعر الوطنية في 15 آذار/مارس 2003، تبذل قصارى جهدها للتأكد من أن السنة الدراسية لن تتعطل، ولاستعادة المصداقية السابقة لنظام التعليم في جمهورية أفريقيا الوسطى. وبفضل مساعدة بعض المانحين - يجب أن أذكر أن من بينهم المنظمة الدولية للبلدان الناطقة بالفرنسية - تبدأ جمهورية أفريقيا الوسطى في التصدي لهذا التحدي من الآن حتى عام 2015. وفي الحقيقة، لن يتسنى ترسيخ الديمقراطية وثقافة الحوار والتسامح ما لم يتمكن الناس من الحصول على تعليم جيد وفهم ما تعنيه هذه المفاهيم حقا، وبالتالي يستطيعون اتخاذ قرارات سليمة قائمة على معرفة الحقائق معرفة كاملة.


أبرز تقرير الأمم المتحدة لعام 2005 عن الأهداف الإنمائية للألفية الحاجة لضمان وجود بيئة مستدامة باستغلال الموارد الطبيعية بذكاء وحماية النظم الإيكولوجية التي يتوقف عليها بقاء البشرية. تغيّر المناخ والاحترار العالمي نتيجة لاستنزاف طبقة الأوزون ظاهرتان مقلقتان لبلدنا، الذي تزحف الصحراء على منطقته الشمالية بصورة متزايدة. وتبيّن المبادرات الواردة في بروتوكول كيوتو أن إحراز التقدم أمر ممكن، إذا توفرت الإرادة السياسية لدى كبار المستهلكين.


وليتسنى لنا منع وقوع الأخطار المتعلقة بالكوارث الطبيعية وتخفيفها، وتجهيز أنفسنا بتنظيم أفضل ووسائل أكثر فعالية لجعل العالم مكانا أكثر أمانا، يجب أن ندعم تحويل برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى وكالة متخصصة تتمتع بولاية أوسع، كما اقترحت فرنسا.


وعلى الرغم من التأخير في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، فإن جمهورية أفريقيا الوسطى مصممة على بلوغها، ولا سيما البند 3 والبند 4 بشأن تمكين المرأة والنهوض بالمساواة بين الجنسين، والحد من وفيات الأطفال دون سن الخامسة. وفي حقيقة الأمر أن تقدما كبيرا تم إحرازه فيما يتعلق بتغطية التحصين، وكذلك بتوزيع الشبكات الواقية من البعوض مجانا للنساء وللأطفال دون سن الخامسة.


وتعرب جمهورية أفريقيا الوسطى عن تقديرها العميق للاقتراح الذي اشترك في تقديمه الرئيس شيراك والرئيس لولا دا سيلفا والرئيس جينتاو، خلال مؤتمر القمة العالمي لعام 2005، فيما يتعلق بالنهوض بالسلام والأمن والتنمية.


ولكن تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية سيظل متفاوتا إلى أن يؤدي التضامن الدولي دوره. إننا نعيش في عالم متسم بطابع الاعتماد المتبادل، وتنمية جمهورية أفريقيا الوسطى مرتبطة بتنمية بقية العالم لأن الأمم المتحدة هي أسرة الأمم.


ليبارك الله الأمم المتحدة. وليبارك جمهورية أفريقيا الوسطى.


الرئيس بالنيابة (تكلم بالإسبانية): أعطي الكلمة الآن لمعالي السيد فارتان أوسكانيان، وزير خارجية جمهورية أرمينيا.


السيد أوسكانيان (أرمينيا) (تكلم بالانكليزية): اسمحوا لي أن أهنئ السيدة هيا راشد آل خليفة على انتخابها لمنصب الرئاسة، وأرجو لها عاما خاليا نسبيا من الصراعات والأزمات والكوارث. أي بعبارة أخرى، أرجو أن يكون هذا العام مغايرا للعام الذي انقضى للتو، الذي ساهم خلاله معالي السيد يان إلياسون إلى حد كبير، بفضل قيادته المتميزة، في اجتياز العقبات الجسام. إن ذلك ”العام الذي تميز بالاضطرابات“ على حد تعبيره (انظر A/60/PV.100)، قد تخللته الصراعات والأزمات، بالإضافة إلى الكوارث من صنع الإنسان والكوارث الطبيعة، وكل ذلك تطلب استجابتنا الجماعية. وقد استجبنا بالتزام قوي من أجل صون السلام والاستقرار في العالم.


ومن بين الصراعات التي واجهناها في العام المنصرم، كان الصراع في لبنان أشدها مأساوية. وأعتقد أن المجتمع الدولي قد فقد بعض المصداقية والسلطة الأخلاقية في نظر شعوب العالم، التي شاهدت مجلس الأمن وهو يتشاحن على صغائر الأمور بينما كانت القذائف تتساقط على لبنان وكان السكان الأبرياء يقتلون. وكان عجز المجتمع الدولي عن تحقيق وتوطيد وقف فوري لإطلاق النار عارا كبيرا عليه. وحينما تفقد هيئة دولية سلطتها الأخلاقية، فإن ذلك يقوض بالتأكيد قدرتنا على التصدي الفعال للمشاكل والقضايا التي تتطلب ردا جماعيا.


وأما جهود المجتمع الدولي الجماعية في مجالات أخرى، فقد نجحت بالفعل. وأعتقد أننا أدينا دورا في عملية إدخال الجبل الأسود في هذه الهيئة وحضورها هنا اليوم. وقمنا جماعيا بإنشاء وتمكين لجنة بناء السلام ومجلس حقوق الإنسان، وهما هيئتان واعدتان بالالتزام الأكبر والأقوى من جانب المجتمع الدولي ببناء السلام وحماية حقوق الإنسان.


وما زالت أكثر التحديات خطورة في العالم هي الفقر واليأس. وعندما اجتمع قادتنا في هذه القاعة قبل ستة أعوام، قرروا أن الأمم المتحدة هي الهيئة الأكثر فعالية للتصدي لعلل مجتمعاتنا. واعترفوا جماعيا بمسؤوليتهم عن إيجاد توزيع أكثر عدلا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في العالم، وبوتيرة أسرع. وأعلنوا أمام العالم أنهم مستعدون للاضطلاع بالعمليات الدولية ولتوفير الموارد من الأطراف المتعددة بغية تلبية احتياجات فقراء العالم. وسيحكم عليهم من خلال وفائهم بمبدأ العمل الجماعي ووعدهم والتزامهم به. وبعد مرور ستة أعوام، فإن العالم ما زال ينظر باهتمام ليرى إذا كان من الممكن التغلب على المصالح الفردية والإقليمية من أجل التصدي لتلك المشاكل على نحو جماعي.


ونحن في أرمينيا أيضا نواجه مشاكل مشابهة. وإنما نشعر بالتشجيع وبالارتياح إزاء الإصلاحات السياسية والاقتصادية الواسعة النطاق التي اضطلعنا بها خلال الأعوام العشرة الماضية. إن النتائج تبدو واضحة أمام أعيننا. ونحن نستعد الآن لبدء الجيل الثاني من الإصلاحات السياسية والاقتصادية لكي نواصل البناء على التقدم المنجز خلال العقد الماضي. وإننا ماضون قدما في المسائل التشريعية والإدارية، وأصبحنا اليوم مجتمعا ديمقراطيا، وأصبح اقتصادنا أكثر انفتاحا وتحررا. وقد حققنا خلال الأعوام الستة الماضية نموا من رقمين.


وإذ نستمد التشجيع من هذا التقدم الاقتصادي ومن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد الكلي، فإننا نحول اهتمامنا إلى المناطق الريفية من أجل القضاء على الفقر في مجتمعنا. ونحن نتذكر الوعد الكبير الذي قُطع في عام 2000 لضحايا الفقر العالمي ”لتخليص بني الإنسان، الرجال والنساء والأطفال، من ظروف الفقر المدقع المهينة واللاإنسانية“ (القرار 55/2، الفقرة 11). ولكي نفعل ذلك في أرمينيا، فإننا نلجأ إلى المنظمات الخيرية الدولية وإلى البلدان الصديقة والسخاء المعهود لجالياتنا في المهجر، بهدف بناء وإصلاح الهياكل الأساسية، وبالتالي تهيئة ظروف جديدة للنمو الاقتصادي والتغيير الاجتماعي. ولكننا ندرك أيضا أن الهياكل الأساسية وحدها غير كافية لإحداث ذلك النوع من التغيير الذي يحد من الفقر. فنحن بحاجة إلى أن نستثمر في الناس، في النساء والأطفال، وأن نعلمهم وندربهم لمواجهة المستقبل.


وسنبدأ تنفيذ ذلك البرنامج في القرى الحدودية. وعلى عكس البلدان الأخرى، حيث تكون القرى الحدودية نقاطا للتفاعل والأنشطة، فإن حدود أرمينيا الشرقية والغربية مغلقة، مما يؤدي إلى خنق التفاعل الاقتصادي والتعاون الإقليمي. وبإغلاق حدودنا مع جارتنا تركيا، لا يتضرر التعاون الاقتصادي فحسب، بل يتضرر أيضا الحوار بين الشعبين. فإصرار تركيا على إبقاء الحدود مغلقة وعلى عدم السماح بالتفاعل بين المجتمعين يؤدي إلى تجميد ذكريات الماضي بدلا من تشجيع الحوار والتفاعل لخلق تجارب وذكريات جديدة للمستقبل. ومع ذلك، فنحن نؤمن، ونأمل، بأن تدرك تركيا في النهاية بأن الإبقاء على الحدود مغلقة حتى يصبح هناك وئام وتفاهم متبادل بين شعبينا ليس سياسة صحيحة. بل على العكس من ذلك، إنه يمثل تجنبا لاتخاذ سياسة مسؤولة لتحقيق وتشجيع التعاون الإقليمي والتنمية الاقتصادية في وقت ومنطقة أصبحا موضع اهتمام عالمي متزايد.

اسمحوا لي أن أتناول قضية كوسوفو مثلما فعل كثيرون غيري من فوق هذا المنبر. إننا نتابع عن كثب عملية تقرير المصير في كوسوفو لأننا نحن الأرمن نؤيد بشدة عملية تقرير المصير لشعب ناغورني كاراباخ. لكننا لا نعقد مقارنات بين هذين الصراعين أو أي صراع آخر. فنحن نعتقد ونصر على أن كل صراع يختلف عن الآخر وأنه يجب البت في كل صراع تبعا لحيثياته. ولئن كنا لا نعتبر أن النتيجة في كوسوفو تشكل سابقة لصراعات أخرى، فإننا نشعر بقلق بالغ إزاء إمكانية أن تضع هذه النتيجة عقبات مصطنعة أمام حركات تقرير المصير الأخرى، ببساطة لأن آخرين يعتبرونها سابقة. وهذا أمر يقلقنا بشدة لأننا نعتقد أن هناك حركات في عالم اليوم فازت بحق تقرير المصير. وينبغي ألا تعتبر نتيجة كوسوفو مبررا أو سببا لكبح حركات تقرير المصير.


غير أن هذه المحاولات تتجلى بالفعل في هذه القاعة حيث يجري التقليل من شأن مبدأ تقرير المصير مقارنة بالمبادئ الأخرى. لكن ذلك يتناقض مع دروس التاريخ. وهذا هو السبب في أن الوثيقة الختامية لهلسنكي نصت على أن مبدأ تقرير المصير لا يقل قداسة عن المبادئ الأخرى في العلاقات الدولية. ليست هناك قيم مطلقة في التفاعلات الدولية، مثلها في ذلك مثل العلاقات الإنسانية. فهناك مسؤوليات أيضا. والدولة ينبغي أن تستمد من أعمالها الحق في الحكم. والدول مسؤولة عن حماية مواطنيها والشعب من حقه اختيار الحكومة التي يعتقد أنها ينبغي أن تحكمه.


وقرر شعب ناغورني كاراباخ منذ زمن بعيد ألا تمثله حكومة أذربيجان لأنه عانى من عنف الدولة. وسعى الشعب لحماية نفسه ونجح في ذلك رغم كل الظروف، ليجد الدولة تشكو من مخالفة القواعد وتطالب بالسيادة والسلامة الإقليمية. لكن أذربيجان لم يعد لديها ولو مثقال ذرة من الحق المعنوي في الحديث عن ضمان أمن شعب ناغورني كاراباخ، ناهيك عن المطالبة بالوصاية على هذا الشعب.


إن أذربيجان لم تتصرف بصورة مسؤولة أو أخلاقية تجاه شعب ناغورني كاراباخ، وهو شعب تعتبره من رعاياها. فقد أطلقت العنان للعمل العسكري وأجازت مذابح منظمة ومذابح في المناطق الحضرية. وقصفت أكثر من 300 ألف أرمني بالقنابل وشردتهم. وعندما هُزمت في الحرب وقبلت بوقف إطلاق النار، بدأت في إزالة أي أثر للأرمن بتدمير الآثار الأرمنية في أنحاء المنطقة. وعلى مدار العامين الماضيين، تم تدنيس ما تبقى من الصلبان الحجرية المنحوتة التي تمثل مقابر الأرمن وعددها 2000 وإزالتها. وتحولت المنطقة الآن إلى ميدان رماية للجيش الأذربيجاني. وهو ما يظهر حقيقة أن أذربيجان ما زالت لا تؤمن بالحل السلمي لهذا الصراع.


ولا يمكن أن نلوم الأرمن إذا اعتقدوا أن أذربيجان غير جادة في إيجاد حل سلمي. وبعد أن رفضت أذربيجان العرضين الأخيرين للمجتمع الدولي، فإنها تخشى اتهامها برفض خطة السلام الحالية. ولذلك فإنها تناور وتتلاعب بكل حالة ممكنة- من عنف الدولة إلى طرح حلول في منتديات أخرى خارج عملية السلام- لكي يضطر الأرمن لإعلان رفضهم للخطة.


غير أن أرمينيا أعلنت بوضوح أنها تؤيد كل مبدأ متضمن في الوثيقة التي قدمتها. ولكن من أجل إعطاء تلك الوثيقة فرصة، فإن المرء لا يمكن أن يفكر أو حتى يدعي التفكير في أن هناك خيارا عسكريا لإنهاء هذا الصراع. لا يوجد خيار عسكري. فقد تمت تجربة ذلك الخيار وأثبت فشله. والخيار الوحيد اليوم هو الواقعية والتوفيق. إن الطريق الذي اختاره شعب ناغورني كاراباخ خلال العقدين الماضيين أصبح طريقا لا رجعة عنه. وسيسهم ترسيخ العملية وإعطاؤها الصفة الرسمية إسهاما كبيرا في السلام والاستقرار في منطقتنا.


وكاراباخ ليست قضية ولكنها مكان قديم وحديقة جميلة يسكنها شعب حصل على حق العيش في سلام ورخاء. هذا هو ما نسعى إليه ولا يمكن أن نقبل ما هو أقل منه.


الرئيس بالنيابة (تكلم بالإسبانية): أعطي الكلمة الآن لمعالي السيد مرشد خان وزير خارجية بنغلاديش.


السيد خان (بنغلاديش) (تكلم بالانكليزية): أعرب عن خالص تهاني وفد بلادي للرئيسة على انتخابها عن جدارة تامة. وأود أن أهنئ سلفها السيد يان إلياسون على إدارته للجمعية العامة في دورتها الستين التاريخية وأن أشيد بالأمين العام إشادة خاصة لخدمته المتفانية للمنظمة خلال العقد الماضي. ويسعدني كذلك أن أرحب بجمهورية الجبل الأسود، أحدث عضو في منظمتنا.


تجتمع الجمعية العامة على خلفية مأساة إنسانية رهيبة. لقد صدم العدوان الإسرائيلي الوحشي الأخير على لبنان العالم. وأكثر ما يدعو إلى القلق حقيقة أن المجتمع الدولي لم يرد بسرعة وفعالية في حين كان الدمار الهائل يحل بلبنان وبالشعب اللبناني. وأصلح مجلس الأمن خطأه في نهاية المطاف بالدعوة إلى وقف إطلاق النار في لبنان. نأمل أن يضطلع المجلس بالمسؤوليات الموكلة إليه لكي لا تقع هذه الفظائع والانتهاكات لحقوق الإنسان في المستقبل أيا كانت الذرائع.


وإلى جانب لبنان، فقد ازداد الوضع الرهيب في فلسطين سوءا بسبب استمرار استخدام الحكومة الإسرائيلية للقوة غير المتناسبة. نهيب بالمجتمع الدولي أن يبذل مساع مخلصة لإعادة عملية السلام إلى مسارها.


إن آفة الإرهاب لا تعترف بالحدود. ويعلن قلة إيمانهم بالإرهاب وينفذونه ويكون الغالبية العظمى من الضحايا من الرجال والنساء والأطفال الأبرياء. وربما تكون جهود مكافحة الإرهاب وأنصاره عالميا ووطنيا قد حققت بعض النتائج الإيجابية، غير أن الإجراءات التي اتخذتها فرادى البلدان لمكافحة الإرهاب تسببت بانقسامات بين الشعوب وأثرت على الانسجام بين الأديان. ويتعرض الكثير من الأفراد للتنميط العنصري أو الديني الذي يغذي الشكوك وسوء الفهم وحتى الكراهية. وهذا ما يسعى إليه الإرهابيون في واقع الأمر: تفريق دول العالم. ويجب أن نضمن ألا يحققوا غرضهم.


أعلنت رئيسة الوزراء، البيغوم خالدة ضيا، بشكل واضح، أن بنغلاديش تشجب التطرف الديني، وأنها لا ولن تدعم أي نوع من الأعمال القتالية. وأعادت رئيسة الوزراء التأكيد على تعهد الحكومة بالقضاء على جميع المقاتلين وشبكاتهم. ودعت إلى اعتماد قوانين قاسية لمعاقبة المرتكبين، الذين نعتتهم تكرارا بأعداء الإسلام والديمقراطية والتنمية الإنسانية وشعب البلد - بلدنا الحبيب بنغلاديش.


وفي هذا الإطار، يجب أن أذكر أن مجموعة صغيرة من المتطرفين نفذت في بنغلاديش هجوما بالقنابل على امتداد البلد في 17 آب/أغسطس من العام الماضي. لكن المتطرفين أساؤا تقدير إرادة حكومة بنغلاديش وشعبها. فبدل الخوف، كان الغضب. وجندت الحكومة جميع الموارد المتاحة للقبض دون هوادة على قادة تلك المجموعة وأعوانهم. وإنني فخور بإبلاغ الجمعية العامة أننا استطعنا تقديم جميع قادة مجموعة المقاتلين الخارجين على القانون للعدالة.


بنغلاديش اليوم مثلما كانت دائما: بلد معتدل، ومجتمع متسامح يمارس الديمقراطية، وتصان فيه الحقوق المتساوية لجميع المواطنين دون استثناء. وعملنا الحازم لم يسمح لمستغلي الفرص ومرتكبي الإرهاب بتدمير قيم الديمقراطية والتسامح، التي نقدرها غاية التقدير.


تبقى الأمم المتحدة في نظر الدول الصغيرة الجهاز العالمي الأول الذي يعالج التحديات التي تواجهها. وعلى الرغم من جوانب قصور هذه المنظمة، فقد أثبتت أنها ذات قيمة لا تقدر في أوقات الأزمات، وفي المهمات المتصلة بحفظ السلام والأمن العالميين، وبالنهوض بالتنمية المستدامة.


معروض علينا حاليا موضوع إصلاح الأمم المتحدة. وترى بنغلاديش أن الإصلاح وسيلة وليس غاية بذاته. ولا نعتقد أنه من المفيد تحديد مهل زمنية اعتباطية، أو الضغط للحصول على نتيجة معينة. ففي اعتقادنا أنه لا غنى عن بيئة من الائتمان والثقة المتبادلين، ومن احترام المواقف المتباينة لتحقيق إصلاح ذي شأن.


ونحن على يقين أن مجلس حقوق الإنسان الجديد لن يكون مجرد نسخة مطابقة عن لجنة حقوق الإنسان. ويجب عليه ألا ينغمس في تسييس عمله. وبنغلاديش، بصفتها عضوا منتخبا فيه، ملتزمة بالنهوض بعمله بصورة عادلة ومتوازنة.


ونأمل كذلك للجنة بناء السلام التي شُكلت حديثا بأن تسد الثغرة المؤسساتية القائمة في منظومة الأمم المتحدة، لتسهيل الانتقال من حفظ السلام إلى بناء السلام. وبما أن بنغلاديش من أكبر المساهمين في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، فإنها ستنقل تجربتها لعمل اللجنة بمختلف جوانبه.


وفيما تعالج الأمم المتحدة حالات فردية لما بعد الصراعات، يجب ألا تفوتها رؤية المسائل الأوسع، مثل نزع السلاح وانتشار الأسلحة الصغيرة فضلا عن أسلحة الدمار الشامل. وتود بنغلاديش أن ترى من الأمم المتحدة جهودا متواصلة في هذه المجالات الدقيقة.


إن الوثيقة الختامية للقمة العالمية لعام 2005 (القرار 60/1)، التي كانت التنمية قضيتها المحورية، لم تتجاوز الوعود المجردة إلا قليلا. وفي أقل البلدان نموا، تبقى فجوة المدخرات - الاستثمار وعدم توافر رأس المال قيودا أساسية على التنمية. وبلغت المساعدة الإنمائية الرسمية لأقل البلدان نموا عام 2004، وفقا لأحدث المعلومات المتوافرة، 23.8 بليون دولار، أو 35.7 دولارا للفرد المقيم في هذه البلدان. وهذا بالتأكيد غير كاف لتكملة الدخل أو تطوير الاستثمار. فالنمو الأسرع في الصادرات، والارتفاع الناجم عنه في الدخل، يمكن أن يساعدا أقل البلدان نموا على مراكمة الموارد اللازمة للإنماء. ولهذا، فإننا نحتاج إلى أسواق منفتحة لصادرات تلك البلدان. ويجب استئناف جولة الدوحة الإنمائية، لضمان معاملة خاصة تفضيلية لأقل البلدان نموا. كما سنحتاج إلى زيادة المساعدة الإنمائية الرسمية، والإلغاء الكامل للديون، والاستثمار الأجنبي المباشر ونقل التكنولوجيا بغية تعزيز الشراكة العالمية من أجل التنمية.


ويمكننا كذلك أن نزيد تدفقات رؤوس الأموال لأقل البلدان نموا بمعالجة أحد الأوجه الرئيسية للإجحاف في النظام المالي العالمي. فليس من الكفاية ولا العدل مطلقا ألاّ تستطيع أقل البلدان نموا أن تستخدم احتياطيها من القطع الأجنبي - مبلغ مذهل قدره 28 بليون دولار - لتمويل جهودها الإنمائية الخاصة بها، وأن تكون عائدات هذا الاحتياطي فائدة متدنية جدا أو معدومة تماما. ومن جهة أخرى، حين تقترض أقل البلدان نموا مقابل احتياطيها الخاص بها، فإنها تدفع علاوة ضخمة كفائدة أو رسوم خدمات. فيجب على منظومة الأمم المتحدة أن تقود الجهد الدولي لإصلاح نظام الاحتياطي العالمي وإجراء الترتيبات التي تمكن أقل البلدان نموا من الاقتراض دون زيادة على نسبة الفائدة، مقابل احتياطيها من القطع الأجنبي.


وقد اختتمت الجمعية العامة للتو استعراض منتصف المدة الشامل لتنفيذ برنامج بروكسل للعمل من أجل أقل البلدان نموا. وفي هذا السياق، أود أن أوضح أن الأهداف والأغراض الإنمائية المتفق عليها ستبقى دون تحقيق لفترة طويلة من الوقت، إذا لم تتم كفالة وصول جميع منتجات أقل البلدان نموا في الأسواق بلا رسوم جمركية ولا تحديد للحصص، وندعو البلدان المتقدمة للوفاء بوعودها بدعم إطار العمل لتسهيل المعونة للتجارة، وهو ما التزمت به تلك البلدان مرات عديدة. ويمكن للقدرة على المراقبة الفعالة برعاية الأمم المتحدة أن تسهل هذه المهمة بشكل كبير.


واسمحوا لي الآن أن أتناول مسألتين تتسمان بأهمية خاصة لبنغلاديش. أبدأ بالهجرة. فتحرير حركة العمل يمكنها أن تأتي بفوائد جمة وحصيلة رابحة للبلدان المرسلة والمستقبلة معا، كما للمهاجرين أنفسهم. وقد أظهرت دراسات عديدة أن التزاما متواضعا بمقتضى الاتفاق العام المتعلق بتجارة الخدمات، الصادر عن منظومة التجارة العالمية، يوفر مكاسب ملموسة في الرفاه الاجتماعي للبلدان النامية والمتقدمة معا. وقد تتجاوز هذه المكاسب الربح الناجم عن التحرير الكامل للأسواق في تجارة البضائع.


المسألة الثانية هي تهديد الكوارث الطبيعية التي كثيرا ما تنال من جهودنا الإنمائية. فإعصار تسونامي الآسيوي كان دعوة إيقاظ لنا جميعا. وفي هذه الأوقات من تزايد الترابط العالمي، أصبحت إدارة أخطار الكوارث موضع اهتمام عالمي، لأن أثر كارثة ما في منطقة واحدة يؤثر سلبا على المناطق الأخرى. وقد حققت بنغلاديش تقدما ملموسا في مجال الإدارة الشاملة للكوارث. ونحن جاهزون لتقاسم تجربتنا التي اعتبرت عالميا نموذجا من أفضل الممارسات. ويجب على الأمم المتحدة أن توجه جهودها لاعتماد تأمين الجو والاستثمارات التي تراعي التغيرات الجوية لإدارة مخاطر الكوارث الطبيعية، وخاصة في البلدان النامية.


في غضون أسابيع من تولي حكومة رئيسة الوزراء، البيغوم خالدة ضيا، السلطة قبل خمس سنوات، بتفويض شامل من شعبنا، أطلقت برنامجا إصلاحيا لاستعادة النظام في بلدنا. وبفضل جهودنا الدؤوبة، استطعنا تسريع زخم النمو بشكل ملحوظ، دون مساس باستقرار الأسس التي يقوم عليها اقتصادنا الكلي.


وبعد المحافظة على معدل النمو بلغ نسبة 6 في المائة خلال السنوات الخمس الماضية، نتوقع معدلا للنمو بنسبة 6.7 في المائة في هذه السنة المالية في ظل التباطؤ الاقتصادي العالمي. وبالنظر إلى الكوارث الطبيعية والاضطراب السياسي والصدمات الخارجية الكثيرة التي تؤثر على اقتصاداتنا - مثل الانكماش الاقتصادي العالمي، والإلغاء التدريجي لاتفاق المنسوجات المتعددة الألياف، والارتفاع الكبير في أسعار النفط - يعد ذلك إنجازا لا بأس به.

ووفاء منا بالتزامنا بإعلان الألفية، أنجزنا فعلا هدفين من الأهداف الإنمائية للألفية عن طريق ضمان الوصول إلى المياه الصالحة للشرب وإزالة التفاوت بين الجنسين في التعليم الابتدائي والثانوي. ويُكفل القيد بالتعليم الابتدائي لنسبة الـ 97 في المائة من أطفالنا. وبطبيعة الحال، فإننا لا نرضى عن ذلك، ونعرف أنه ينبغي لنا أن نحاول تحقيق نسبة 100 في المائة للقيد في مدارسنا الابتدائية.


وفضلا عن هذه المنجزات، حققت بنغلاديش نجاحا كبيرا في الحد من وفيات الأطفال ووفيات الأمهات أثناء النفاس وسوء التغذية وفي تحسين الأمن الغذائي. وبدأنا بتوجيه الموارد إلى برامج محددة الأهداف على ضوء ورقتنا لاستراتيجية الحد من الفقر. وجهودنا الإنمائية، مهما كانت مخلصة، لن تبلغ أهدافها أو حتى ترى ضوء النهار ما لم يكملها الدعم الدولي.


وبنغلاديش تتوخى التعاون الإقليمي ذا المغزى لتحسين الظروف الاجتماعية - الاقتصادية في جنوب آسيا وجنوب شرقها. وبنغلاديش، بصفتها الرئيس الحالي لرابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي وبصفتها عضوا في كل من مبادرة خليج البنغال للتعاون التقني والاقتصادي المتعدد القطاعات، وفي حوار التعاون في آسيا، والبلدان الثمانية النامية، أثبتت التزامها بالعمل مع بلدان أخرى في المنطقة. ونعمل بالانسجام الكامل مع أمم منطقتنا. وشراكتنا مؤخرا في إطار المنتدى الإقليمي لرابطة أمم جنوب شرق آسيا تشهد بالتزامنا.


والحكومة الحالية ستكمل مدة ولايتها بنهاية الشهر المقبل، وستسلم السلطة إلى حكومة انتقالية محايدة وفقا لأحكام الدستور. ولدينا وطيد الأمل في العودة إلى العمل مرة أخرى مع الجمعية العامة. لقد شهدنا عمليات انتقال السلطة سلميا خلال الانتخابات الثلاثة الماضية في ظل حكومات انتقالية محايدة حيث مارس الناخبون حقهم في الانتخاب بحرية وبدون خوف أو تخويف. ونجح النظام وقبله الشعب. وترسخت جذور الديمقراطية في بلدنا، والانتخابات العامة التالية ستكون فرصة أخرى لكي يثبت للشعب أنه في نهاية المطاف مصدر السلطة.


وأختتم بياني بأن أطمئنكم على أننا سنعمل معا من أجل غد أفضل لأجيالنا في المستقبل.


الرئيس بالنيابة (تكلم بالإسبانية): أعطي الكلمة الأن لمعالي السيد طالبك نزاروف، وزير خارجية طاجيكستان.


السيد نزاروف (طاجيكستان) (تكلم بالروسية): من دواعي سروري أن أشارك في تقديم التهانئ الحارة للشيخة هيا راشد آل خليفة على توليها رئاسة الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين. ونحن على ثقة بأن خبرتها المهنية والحياتية الواسعة ستساعد كثيرا على تناول المسائل التي تواجهها الجمعية العامة.


وترحب طاجيكستان أيضا بانضمام الجبل الأسود إلى الأمم المتحدة. وفي هذه المناسبة، باسم حكومة بلدي، أود أن أتقدم بخالص التهنئة إلى حكومة وشعب تلك الدولة الصديقة.


مضت سنة على تأكيد اجتماع القمة العالمي التاريخي الآراء المشتركة للمجتمع الدولي بشأن المسائل الأساسية في عصرنا وفيما يتعلق بالأمم المتحدة بوصفها المنظمة الدولية العالمية التي تنصب أهدافها ومقاصدها على البحث الجماعي عن إجابات على الأسئلة التي تشغل بال المجتمع الدولي برمته. وقادة دولنا أعلنوا أنه لا يمكن ضمان الأمن الدولي والتنمية إلا بالتقيد الصارم بميثاق الأمم المتحدة وباتخاذ نهج جماعي شامل ومن خلال الثقة المتبادلة. والتطورات الحاصلة مؤخرا في الشرق الأوسط أثبتت مرة أخرى الحاجة إلى تعزيز الدور التنسيقي للأمم المتحدة في تناول المسائل العالمية والإقليمية.


وطاجيكستان تؤيد مواصلة تعزيز الأمم المتحدة، وتقدم دعمها الشامل لعملية إصلاحها الجاري. وفيما يتعلق بإصلاح مجلس الأمن، ينبغي أن يتم بتوافق الآراء، مع المراعاة الواجبة لمصالح جميع الدول الأعضاء.


ونحن نعتقد أن توافق الآراء العريض جعل من الممكن تحقيق منجزات كبيرة مثل عقد الدورة الأولى لمجلس حقوق الإنسان، وتدشين صندوق الديمقراطية وإنشاء الصندوق المركزي للاستجابة في حالات الطوارئ. وإنشاء لجنة بناء السلام، التي هدفها أيضا المحافظة على السلام والتنمية في البلدان بعد انتهاء الصراع، يكتسي أهمية خاصة.


وكانت حكومة طاجيكستان من بين الحكومات التي أيدت بنشاط إنشاء هيئة فعالة للأمم المتحدة من هذا القبيل - هيئة تركز على مسائل التنسيق والدعم المحدد الأهداف للبلدان الخارجة من صراعات مسلحة. وانتقال طاجيكستان المؤلم، ولكن الناجح في نهاية المطاف، من الحرب الأهلية إلى السلام أثبت على نحو مقنع وجود الحاجة إلى وكالة دولية لبناء السلام لمساعدة مجلس الأمن وغيره من هيئات الأمم المتحدة في جهوده للتعجيل بإعادة تأهيل البلدان الخارجة من الأزمات ولإيجاد ضمانات لعدم تكرار نشوب هذه الصراعات.


ويسود طاجيكستان اليوم سلام مستقر، وقد تحقق لها الوفاق الوطني واحترام التعددية السياسية. والعملية المعقدة، لإرساء الديمقراطية، تمضي على قدم وساق، وجميع القوى السياسية المعنية تعي مسؤوليتها المتزايدة باستمرار عن مصير بلدنا. وامتثالا للدستور وللإجراءات القانونية السارية، تُبنى بنجاح مؤسسات حكومية فعالة جديدة. واحترام القانون بات على نحو متزايد هو القاعدة وليس الاستثناء. والمجتمع المدني ينمو بوتيرة متسارعة. والمواطنون يقررون مصيرهم عن طريق المشاركة النشيطة في حياة الدولة. والانتخابات الرئاسية الوشيكة، المقرر إجراؤها في تشرين الثاني/نوفمبر 2006، ستكون معلما هاما على الطريق صوب إحلال السلام، وتنقيح فصلا جديدا في تاريخ إرساء الدولة الطاجيكية.


وفي طاجيكستان، شأنها شأن أغلبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، فإن مسألة التنمية المستدامة تأتي في صدارة أولوياتنا. واليوم، نعي تماما الأهمية الفائقة لجدول أعمال الأمم المتحدة في تعزيز التنمية المستدامة واستئصال الفقر والأوبئة والمجاعة والأمية في كل أنحاء العالم. وفي نفس الوقت، فإن تنفيذ برنامج واسع النطاق لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية لا يتطلب بذل جهد إضافي فحسب، بل سيتطلب تمويلا ضخما كذلك. وفي هذا الصدد، نتوقع تحقيق نتائج ملموسة من عمل اللجنة المعنية بالتنمية المستدامة والحوار الرفيع المستوى بشأن التمويل من أجل التنمية.


وفي هذا السياق، نقدر تقديرا عاليا نتائج الحوار الرفيع المستوى للأمم المتحدة الذي عقد مؤخرا في نيويورك والذي ساعد الدول المعنية بمسائل الهجرة على التوصل إلى تفاهم متبادل وبناء. والهجرة مسألة ذات أهمية حيوية بالنسبة لبلدي منذ نشوب الحرب الأهلية، حيث تعين على جزء من سكان طاجيكستان مغادرة البلد. وأود أن أشدد على أهمية الدور الخاص للأمم المتحدة وقدرتها على تعزيز التعاون الدولي في مجال الهجرة والتنمية. وفي هذا الصدد، عقدت طاجيكستان عزمها على إحراز أكبر تقدم ممكن في تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية. وفي السنوات الأخيرة، تم إحراز تقدم ملموس في تنفيذ عدد من الأهداف، وأرسى الأساس لتعزيز الجهود في هذا المجال.


ولكن تحقيق الاستقرار الطويل الأجل في وسط آسيا في السنوات المقبلة، لا يمكن فصله عن تطوير التكامل الإقليمي.


وفي الوقت الراهن، تتفتح آفاق رحبة في منطقة وسط آسيا لتنفيذ مشاريع اقتصادية واسعة النطاق وإنشاء سوق موحدة للسلع الأساسية والخدمات، وتهيئة الظروف المؤاتية لجذب الاستثمارات الرأسمالية. والمستثمرون الأجانب المحتملون ينظرون إلى وسط آسيا على أنها كيان واحد، وعلى أنها سوق مشتركة، في المقام الأول.


وسيصبح التكامل الاقتصادي عاملا قويا من عوامل التنمية المستدامة في المنطقة، وسيحقق انخفاضا في معدل الفقر وتحسنا في الرفاه. ولهذا السبب، ستواصل طاجيكستان الدعوة إلى توطيد الأواصر بين دول المنطقة، وتوسيع نطاق التعاون المتبادل المنافع فيما بينها.


كما أن العمليات الإيجابية الجارية حاليا في أفغانستان تهيئ الظروف المؤاتية للتعاون الإقليمي في تنفيذ مشاريع النقل والاتصالات التي تتيح للمنطقة الوصول إلى الموانئ البحرية الجنوبية. وإنشاء ممرات جديدة للنقل المتعدد الوسائل، وإحياء ممرات طريق الحرير العظيم، سيشكلان شبكة موحدة مترابطة للاتصالات، ويمكنان دول وسط آسيا من النفاذ إلى الأسواق الواعدة.


ومن البديهي أيضا أن بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية يتوقف، من نواح عديدة، على المساعدة التي يقدمها المجتمع الدولي للبلدان النامية. وطاجيكستان تشارك في الطلب الموجه إلى مجتمع المانحين بأن يضاعف على الأقل، المساعدة التي يقدمها لأغراض التنمية الطويلة الأجل. وتظل عملية مبادلة ديون البلدان النامية بمشاريع وطنية في ميدان التنمية المستدامة، مسألة ملحة.


إن أحد الأصول الرئيسية التي يمتلكها كوكبنا هو المياه العذبة التي لا يمكن الاستغناء عنها لاستمرار الحياة. وهدفنا المشترك في هذا المضمار، هو تطوير أنماط جديدة نوعيا لإدارة الموارد المائية بشكل مستدام، ومعالجة القضايا الاقتصادية ذات الصلة بالمياه، على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي؛ وهو أمر يمكن تحقيقه من خلال الجميع بين الدعم الملائم من جانب المجتمع الدولي والجهود الوطنية، على أن يكون الدور القيادي للبلدان والمناطق التي تواجه المشاكل المتعلقة بالموارد المائية.


وفي هذا الصدد، تأمل طاجيكستان أن تواصل الدول الأعضاء الاشتراك بشكل فعال في أنشطة العقد الدولي للعمل، ”الماء من أجل الحياة“ 2005-2015، بما في ذلك الإنجاز الناجح لمنتدى دولي يعقد في دوشانبي عام 2010، بشأن المياه العذبة. وبغية تنسيق الأنشطة في هذا المجال، تعكف حكومة طاجيكستان على إنشاء لجنة وطنية للمياه. وستقوم تلك اللجنة برصد التقدم المحرز، واستحداث طرق فعالة لبلوغ أهداف العقد الدولي للمياه، على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والعالمي، من خلال التعاون مع البلدان والمنظمات الدولية المعنية. وجهودنا في مجال المياه جزء لا يتجزأ من البرنامج الاستراتيجي لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.


ولا يخفى على أحد أن الإرهاب الدولي والجريمة المنظمة عبر الوطنية، والاتجار غير المشروع في المخدرات، كلها عوامل تعرقل التنمية المستدامة. وتعتقد طاجيكستان أن الأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع لها يوفران فرصة فريدة لوضع وتنفيذ تدابير مشتركة لمواجهة الإرهاب الدولي والخطر الذي تمثله المخدرات. ونحن نؤيد تمام التأييد تقرير الأمين العام المعنون ”الاتحاد لمكافحة الإرهاب: توصيات لاستراتيجية عالمية لمكافحة الإرهاب“، ونرى أن الميادئ المحددة فيه لمواجهة التحديات والمخاطر الجديدة تشكل أدوات رئيسية للتصدي لتلك التهديدات.


واستجابة المجتمع الدولي إزاء التهديد الاستراتيجي المعقد الذي يشكله الإرهاب يجب أيضا أن تكون شاملة. ويتعين على مجتمع الأمم أن يكثف جهوده للتصدي للتحريض على أعمال الإرهاب؛ ولنشر أيديولوجية الإرهاب. والتطرف والنزعة الانفصالية؛ والتعصب والعداء بين الأديان والأعراق؛ وتمويل الإرهاب.


ويظل إنشاء إطار قانوني دولي لمكافحة الإرهاب، وصبغه بالطابع العالمي وتحسينه مسألة ملحة وعاجلة. والتعجيل باعتماد مشروع الاتفاقية الشاملة المتعلقة بالإرهاب الدولي سيصب في مصلحة جميع البلدان والشعوب في أسرة الأمم المتحدة. وستواصل طاجيكستان دعم تعزيز الأمم المتحدة بوصفها المؤسسة الرئيسية في هذا المجال.


والنظام العالمي الذي يتبلور في الوقت الراهن لمكافحة الإرهاب، لا يمكن إرساؤه بدون اشتراك المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية. وينبغي أن تؤخذ هذه الحقيقة في الحسبان عند اعتماد تدابير تهدف إلى مكافحة أي مظهر من مظاهر التطرف والعنف، على الصعيدين الإقليمي والعالمي. ونعتبر اشتراك الهياكل الإقليمية في هذه العملية أحد الشروط الأساسية المسبقة لضمان الأمن الجماعي. وهذا النوع من الهياكل في منطقتنا، يتضمن رابطة الدول المستقلة، ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي، ومنظمة شنغهاي للتعاون.


ونعتقد أن النجاح في مكافحة الإرهاب والتطرف الديني على المدى الطويل يتوقف على استئصال الأسباب العميقة الجذور لهذه الظواهر السلبية التي تولدها المشاكل الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة، أما منع الاتجار غير المشروع في المخدرات الذي يشكل، إلى حد ما، مرتعا خصبا للإرهاب والجريمة الدولية، فيجب أن يصبح جزءا لا يتجزأ من كفاحنا المشترك ضد الإرهاب. وفي هذا الصدد، أود أن أكرر التأكيد على أن طاجيكستان على استعداد لمواصلة حوار بناء وتعاون بغرض إقامة شراكة عالمية كفؤة للتصدي لخطر المخدرات.


ولا بد من القول إن الجهود المبذولة حاليا للتصدي لخطر المخدرات، ليست فعالة بالقدر الكافي. لذا، نعتقد أن المساعدة المالية والتقنية التي ستقدم لأفغانستان في إطار برامج هادفة، وإقامة سلطة حدودية أفغانية عصرية وكفؤة وقادرة على حماية الحدود الخارجية، بما فيها الحدود الأفغانية الطاجيكية، سيكون تطبيقا وجيها لجهود المجتمع الدولي في هذا المجال. وفي إطار الشراكة في مكافحة المخدرات، نقترح تعزيز التفاعل مع الهياكل الأفغانية بغرض اعتماد تدابير مشتركة لمنع تهريب المخدرات عبر الحدود الأفغانية الطاجيكية. ونحن مقتنعون بأن هذه التدابير يمكن أن تكون أساسا للجزء الأول من الحزام الأمني المقترح إنشاؤه حول أفغانستان. وقد يكون إشراك جيران أفغانستان في تلك العملية البناءة، ومراعاة السمات الإقليمية لدى إعادة تأهيل ذلك البلد بعد انتهاء الصراع، مفتاح نجاح الجهود التي يضطلع بها المجتمع الدولي. 


والبعد الإقليمي أصبح اليوم أحد العوامل الرئيسية للتنمية الطويلة الأجل. وإقامة تعاون اقتصادي إقليمي واسع النطاق وبناء في منطقة وسط آسيا التي تمتلك موارد طبيعية لا يستهان بها، يكتسي أهمية خاصة في المرحلة الحالية. ونعتقد أن تحقيق ذلك الهدف من شأنه أن يمكن منطقة وسط آسيا من أن تحقق اكتفاء ذاتيا من حيث الطاقة والوقود والإمدادات الغذائية، وأن تصبح واحدة من المناطق النامية الدينامية في العالم. ولذلك، نرى أن تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية ينبغي أن يحتل موقعا في البنية الجديدة للأمن العالمي، التي يجري حاليا تشكيلها وأن يصبح إحدى الأدوات اللازمة لمواجهة التحديات والمخاطر الجديدة. واليوم، أكثر من أي وقت مضى، أخذ يصبح جلياً أنه لا بد من تضمين التنمية عنصرا للسياسة الأمنية.


ومدى التحديات التي تواجه المجتمع الدولي يفرض ضرورة تعزيز منظمتنا. ولا شك في أنه يجب أن نفعل كل ما نستطيع فعله لزيادة فعالية الأمم المتحدة في تصديها لمسائل الأمن الدولي. وينبغي أن يقينا نهج التناول الجماعي من اتخاذ قرارات متسرعة وعاطفية، لأننا نتناول المنظمة المسؤولة عن الأمن الجماعي والتنمية المستدامة وحماية حقوق الإنسان. إنما تعقد البشرية أملها على الأمم المتحدة، رغم بعض ما يشوبها من نواقص، لتحقيق نظام عالمي عادل يسوده السلام، وإنجازات ملموسة في مجالات محاربة الفقر والكوارث الطبيعية. إن اتخاذ موقف مسؤول من الأمم المتحدة هو لصالح كل دولة عضو وجميع الدول الأعضاء.


الرئيس بالنيابة (تكلم بالإسبانية): أعطي الكلمة الآن لمعالي السيد فلادمير نوروف، وزير خارجية جمهورية أوزبكستان.


السيد نوروف (أوزبكستان) (تكلم بالروسية): مع اعتراف المرء بالدور الفريد، الذي لا بديل له، الذي تؤديه الأمم المتحدة في الشؤون الدولية، لا بد له كذلك من الإقرار بضرورة إصلاح هذه المؤسسة بما يلائم حقائق يومنا الحاضر. اسمحوا لي بأن أتوقف وقفة وجيزة عند رؤيانا لهذه الإصلاحات.


إن من الضروري زيادة كفاءة إدارة الأمم المتحدة زيادة ملموسة، هذه الإدارة التي يجب أن تحدد لنفسها أهدافا واقعية وممكنة التحقيق وأن تستجيب بسرعة للتحديات والمخاطر المحيقة. ويجب أن يعكس إصلاح المنظمة مبادئ المساواة في السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ويجب أن يعزز التعاون على قدم المساواة بين الدول. ويجب أيضا أن يقوم على أساس مبادئ توافق دولي عريض في الآراء.


ولا بد للجمعية العامة من التركيز على تصميم طرائق بناءة لمواجهة مشاكل الأمن الإقليمي والعالمي، التي تؤثر في مصالح أكثرية الدول الأعضاء. وينبغي إيلاء الكثير من الاهتمام لمسائل إعادة التأهيل بعد الصراع ومكافحة الإرهاب. وينبغي أن تضطلع الأمم المتحدة بدور تنسيقي في هذه المجالات، مستفيدة من دعم جميع الدول الأعضاء. وسيسهم هذا النهج في تعزيز قدرة المنظمة على مواجهة تحديات العصر.


أما إصلاح مجلس الأمن، فيجب أن يؤمِّن التمثيل الجغرافي والإقليمي المنصف للدول المتقدمة والدول النامية على السواء، التي أقرّ بسلطتها المجتمع الدولي والتي تقوم بدور هام في الاضطلاع بأهم المهمات التي تواجه المنظمة اليوم.


إن المجتمع الدولي يوشك على اتخاذ قرار بصدد مسألة هامة - هي انتخاب الأمين العام الجديد. ونظرا لمبدأ التناوب وما لبلدان آسيا من أهمية سياسية متزايدة وخطورة اقتصادية، تؤيد جمهورية أوزبكستان كل التأييد الرأي القائل بأن هذا المنصب ينبغي أن يضطلع به ممثل من المجموعة الآسيوية. إننا نؤيد ترشيح وزير الخارجية والتجارة في كوريا الجنوبية، السيد بان كي - مون.


والمجتمع الدولي معقودة آماله على مجلس حقوق الإنسان الذي أنشئ مؤخرا، وهو مدعو إلى تحسين عمل الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان. ومن الأمور الهامة، ألا نسمح بأن يستخدم المجلس المذكور أداة لتحقيق مصالح بعض البلدان على حساب بلدان أخرى. ولا يمكننا أن نجعل من هذه الهيئة منتدى الحوار المتكافئ، المنفتح، الذي يتمتع بثقة جميع الدول الأعضاء، إلا بالكفّ عن العمل بازدواجية المعايير وعن التسييس والمواجهة. ويجب أن يسترشد عمل جهاز الأمم المتحدة هذا بتقييم مسائل حقوق الإنسان بصورة موضوعية، لا محاباة فيها. ويجب أن يساعد على استنباط حلول بناءة لكل المشاكل التي تثار، بدلا من أن يُستغل لأغراض سياسية.


إن التغييرات الأساسية في العالم اليوم يواكبها بروز تحديات ومخاطر جديدة إلى حيز الوجود. واليوم، يشكل الإرهاب والتطرف وعدوان المخدرات خطرا شديدا على تنمية دول العالم وشعوبه تنمية مستدامة.


والأساليب الرئيسية التي تنتهجها جمهورية أوزبكستان للتصدي لهذه المشاكل وغيرها من مشاكل الأمن، تشمل النقاط التالية.


إن أوزبكستان تؤيد بشدة استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب (القرار 60/288)، التي اعتمدتها الجمعية العامة في 8 أيلول/سبتمبر 2006. لا يمكن قبول الإرهاب بأي من أشكاله ومظاهره. ولا يمكن مكافحة الإرهاب بصورة فعالة متسمة بالكفاءة إلا بالقضاء على أسبابه، وأولها هو الأوساط الأيديولوجية والمتطرفة التي تموّل وتوجّه قوى الإرهاب الدولي. ويجب علينا أيضا أن نصمم نُهُجا موحدة لتقييم هذه الظاهرة، وهي أخطر ظاهرة في عالمنا اليوم.


يمكن لاتفاقية عالمية خاصة بالإرهاب الدولي أن تصبح أساسا فعليا لمواجهة مشتركة لخطر الإرهاب. ويجب أن يكون هذا الصك ذا طابع لا تمييز فيه وأن يستبعد سياسة ازدواج المعايير ويدعو الدول إلى أن تتضافر جهودها لمناهضة أيديولوجيات التطرف.


لا يمكن صون الأمن الإقليمي والعالمي بدون إحلال سلام واستقرار شاملين في أفغانستان. ومن طرق حل مشكلة أفغانستان وإعادة السلم والحياد إليها التقدم الفعال، الحقيقي في تنفيذ مشاريع عملية، يمولها المجتمع الدولي، في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية - وهي المجالات التي يمكن أن تؤثر في مواقف شعب أفغانستان، الذي طالت معاناته.


ولا بد من استعراض جذري للاستراتيجية ومن تنسيق أجدى في مكافحة مشكلة من أخطر المشاكل، هي إنتاج المخدرات والاتجار بها.


وتبذل أوزبكستان، وهي من أصحاب مبادرة إنشاء منطقة خالية من السلاح النووي في المنطقة، مع جاراتها كل ما يمكن لتعزيز النظام العالمي لمنع انتشار الأسلحة النووية. ففي 8 أيلول/سبتمبر 2006، تم في سيميبتلاتنسك توقيع معاهدة المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في آسيا الوسطى. وتلك المبادرة، التي طرحها رئيس جمهورية أوزبكستان، إسلام كريموف، هي إسهام عملي تقدمه دول المنطقة لتعزيز عملية عدم الانتشار العالمية، وكذلك لتهيئة نظام للأمن الإقليمي. وتدعو أوزبكستان الدول النووية إلى الانضمام إلى بروتوكول ضمانات الأمن، الملحق بمعاهدة المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في آسيا الوسطى، في أول فرصة ممكنة. وأود انتهاز هذه الفرصة لأعبر عن الشكر للأمم المتحدة لمساعدتها على تحقيق هذه المبادرة.


ترأس الجلسة السيد سو (غينيا)، نائب الرئيس.


وختاما، أعبر عن أملي الصادق في أن تسهم نتائج أعمال الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين في نجاح تحقيق الجهود المشتركة للدول الأعضاء في مواجهة ما يتهدد الأمن العالمي من مخاطر وتحديات وفي دفع عجلة التنمية السلمية للشعوب.


الرئيس بالنيابة (تكلم بالفرنسية): أعطي الكلمة الآن لمعالي السيد فيورنزو ستولفي، وزير الشؤون الخارجية والسياسية والتخطيط الاقتصادي في جمهورية سان مارينو.


السيد ستولفي (سان مارينو) (تكلم بالإيطالية: قدم الوفد النص الانكليزي): باسم جمهورية سان مارينو حكومة وشعباً، أود أن أهنئ معالي السيدة هيا راشد آل خليفة، على انتخابها رئيسة للجمعية العامة في دورتها الحادية والستين. وأنا على ثقة بأن قدراتها وخبرتها ستكون عاملا أساسيا في نجاح هذه الدورة. وإلى ارتياحي لانتخاب امرأة لشغل هذا المنصب الرفيع بعد سنوات كثيرة، أضيف أفضل تمنياتي. 


وأود أيضا أن أشكر الرئيس السابق، السيد يان إلياسون، على أعماله القيمة والتزامه وتصميمه الكاملين حيال تنفيذ برنامج الإصلاح الذي بدأه الأمين العام.


وتعتقد جمهورية سان مارينو اعتقادا راسخا بأن دور الأمم المتحدة بحاجة إلى تعزيز ابتغاء تمكين المنظمة من العمل بأكبر قدر ممكن من النجاعة، وبالتنسيق الأمثل فيما بين هيئاتها. وبإشارة خاصة إلى الجمعية العامة، وهي أهم هيئة لصنع القرار في الأمم المتحدة، تعتقد سان مارينو أنه ينبغي لها أن تركز عن كثب على التنفيذ الفعلي لقراراتها وأن تنشئ الآليات التي تجعل مقرراتها أكثر إلزاما.


وبالنسبة إلى البلدان الصغيرة والمتوسطة التي تمثل أغلبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، من الضروري إعادة تنشيط الجمعية العامة - المنتدى الرئيسي وأحيانا الوحيد الذي يمكن لتلك البلدان فيه أن تجعل صوتها مسموعا. وفي الواقع أن الجمعية العامة هي الجهاز الذي ينفذ تنفيذا كاملا مبدأي الديمقراطية والمساواة في التمثيل اللذين تقوم المنظمة عليهما.


ومما لا شك فيه أن إصلاح مجلس الأمن هو الهدف الرئيسي الأخر للأمم المتحدة. وتعتقد سان مارينو أن من الضروري استئناف الحوار. ونرى أن مجلس الأمن الجديد ينبغي أن يقوم على قاعدة مرنة حتى يستطيع أن يتكيف على نحو مناسب مع التغيرات مستقبلا. وتوسيع المجلس وإضفاء الطابع الديمقراطي عليه ليس في إمكانهما سوى تحسين عمليات السلام وبالتالي الدفاع عن أضعف الدول الأعضاء.


وتعرب سان مارينو أيضا عن ارتياحها العميق لمجلس حقوق الإنسان الجديد، الذي يقوم فعلا بمهامه على نحو كامل. ونأمل في أن يكون هناك توزيع واضح للمهام بين مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة من أجل تفادي التداخل وضمان التكامل والنجاعة في علاقة متوازنة واستقلال متبادل.


وتابعت سان مارينو باهتمام كبير المفاوضات المكثفة التي أدت إلى القيام في 30 حزيران/يونيه باتخاذ القرار بمتابعة مؤتمر القمة العالمي لسنة 2005، بما في ذلك الأهداف الإنمائية للألفية، وهي تؤيد تأييدا تاما دعوة رئيسة الجمعية العامة إلى تركيز الانتباه في هذه المناقشة العامة على إقامة شراكة عالمية لصالح التنمية. وذلك الهدف خطوة أساسية صوب استئصال الفقر وتحقيق الأهداف الأخرى للألفية. بيد أن فعل ذلك يتطلب التعاون على جميع الصعد، وسان مارينو على استعداد للقيام بإسهامها الملموس.


والأهداف الإنمائية هي أيضا نقاط أساسية في البرنامج الذي ستعرضه سان مارينو حينما تتولى رئاسة لجنة وزراء مجلس أوروبا في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر. وخلال رئاسة سان مارينو، البالغة الأهمية بالنسبة إلى الجمهورية، ستتناول أيضا مسائل عالمية أخرى مثل الحوار فيما بين الثقافات وفيما بين الأديان.


ولدى جمهورية سان مارينو حساسية خاصة، بما يتفق مع تاريخها لمدة قرون، تاريخ السلام والديمقراطية والحرية، تجاه الحاجة، في السياق الدولي المتسم اليوم بالتوترات المتنامية والتناقضات العنيفة، إلى النهوض بالحوار فيما بين الثقافات والأديان على أساس احترام التنوع وحقوق الإنسان المعترف بها عالميا.


وفي ذلك الصدد، أرغب في تأكيد تصميم الحكومة والمؤسسات في سان مارينو على ضمان كل الدعم الممكن للمجتمع الدولي من أجل تحقيق هذه الأهداف. وبتلك الروح أبدى بلدي باستمرار تضامنه مع أشد البشر حرمانا والبشر الذين يعانون من أسوأ الظروف، وانضم إلى الصكوك القانونية الهامة على نحو خاص لتشجيع وتحقيق التعاون الدولي في السعي إلى الحوار وتأكيد مبدأي التسامح والتفاهم. وبالتالي، فإن الحوار فيما بين الثقافات والأديان يشكل الأساس لأي عملية للسلام والأداة الأقوى لرفض جميع أشكال التطرف الذي يتحول في أغلب الأحيان، لسوء الحظ، كما نعرف، إلى إرهاب.


وخلال رئاستنا للجنة الوزراء، وهي الرئاسة التي ستبدأ في تشرين الثاني/نوفمبر، سأسعى إلى تنظيم جلسة مع الجمعية بشأن هذا الموضوع الهام.


وفي ذلك السياق، لا يمكننا إلا التفكير في الشرق الأوسط، وخصوصا الحالة في لبنان، حيث تلتزم الأمم المتحدة بمهمة صعبة جديدة للسلام، نأمل صادقين أن تكون نتيجتها ناجحة. وقبل سنة تحديدا، أعربت سان مارينو من على هذا المنبر عن ثقتها وأملها بعملية السلام وبحسن نية الأطراف المشاركة في الصراع الذي طال أمده. وبعد سلسلة من الهجمات العنيفة، الموجهة في معظمها ضد المدنيين والأبرياء، كما هي الحالة دائما، فإن المنجز الوحيد حتى الآن هو وقف غير مستقر لإطلاق النار. وللمساعدة في تخفيف حدة المعاناة قررت سان مارينو، بما يتفق مع تقاليد التضامن التي تأخذ بها طيلة قرون، أن تسهم إسهاما خاصا في الإعانة الإنسانية في لبنان.


ورحبت سان مارينو مع ارتياح كبير بإنشاء لجنة بناء السلام باعتبارها الاستجابة المؤسسية المثلى لحالات ما بعد انتهاء الصراعات. وتاريخ بلدي يتجذر عميقا في قيم التعايش السلمي فيما بين الشعوب، وقررت الحكومة المنتخبة مؤخرا أن تدرج أول مرة في برنامجها ولاية محددة للسلام. والهدف هو النهوض، أيضا بالتعاون مع الرابطات التطوعية وبدعم التعاون الدولي، بأية مبادرة مفيدة لتأكيد وضمان هذا الهدف الهام.


ولذلك، قررت مؤسسات سان مارينو، استجابة لنداء الأمم المتحدة، الاحتفال باليوم الدولي للسلام في 21 أيلول/سبتمبر. وتلك الفرصة شهدت أيضا افتتاح الاشتراك العام في جمع الأموال لصالح ضحايا الصراعات، وهي الأموال التي ستحول إلى مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين.


وسيضمن بلدي دعمه الفعال للحملة الأوروبية المعنية بالعنف ضد المرأة، وخصوصا العنف المنـزلي، التي ستطلق خلال رئاسة سان مارينو للجنة وزراء مجلس أوروبا، بالتوازي مع الاحتفال باليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة. وعلاوة على هذا، سيكون دعما شديدا لتطوير برنامج المجلس الأوروبي المسمى ”بناء أوروبا للأطفال ومع الأطفال“. 


وسيكون هناك مناسبة ثانية ذات أهمية خاصة، هي مشاركة سان مارينو في مؤتمر قمة الأمم المتحدة العالمي لقيادات الشباب، الذي سينظر في إسهام الشبان في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، مع إشارة خاصة إلى الرياضة، والتنمية والسلم، والذي سيزود منظمات الشباب بالمبادئ التوجيهية اللازمة للعمل في المستقبل.


وتقدر سان مارينو كل التقدير نتائج أعمال فريق العمل الذي أُنشئ لصياغة اتفاقية دولية لحماية المعوقين. والواقع أن بلدي أخذ يتزايد وعيه بمشاكل المعوقين وحقوقهم كما يتزايد اهتمامه بها. وفي هذا الصدد، وافق برلمان سان مارينو منذ ما لا يتجاوز الأسبوعين على جدول أعمال يدعو الحكومة إلى أن توقع هذه الاتفاقية وتصدق عليها بأسرع ما يمكن وإلى اتخاذ تدابير دعما لما تتضمنه من مبادئ.


اسمحوا لي بأن أسلط الضوء على كيفية استمرار الأمم المتحدة، رغم كل الصعوبات والانقسامات، في الأخذ بكل المبادرات والأنشطة التي هي من وجودها في الصميم. ولذلك، كان من واجب جميع الدول أن تذكي شعلة المُثُل والتصميم التي تشكل أسس هوية المنظمة، كما تشكل في نفس الوقت النقطة المرجعية لجميع أعمالنا، سواء على الصعيد الوطني أم في مجال التعاون الدولي أيضا.


وإذ تحدونا هذه القناعة، ولأن التزامنا راسخ بضمان إسهام منا دائم وبنّاء، نود أن نعبر عن أفضل تمنياتنا للرئيسة وللأمين العام، الذي نكرر له أصدق تقديرنا وأسمى اعتبارنا، لالتزامه المخلص في السنوات التي قضاها على رأس الأمم المتحدة، ولجميع الزملاء والممثلين الذين يشاطرونه قناعته.


الرئيس بالنيابة (تكلم بالفرنسية): أعطي الكلمة الآن لصاحب المعالي السيد صالح سيد مكي، وزير الصحة في إريتريا.


السيد مكي (إريتريا) (تكلم بالانكليزية): باسم دولة إريتريا حكومة وشعبا، أغتنم هذه الفرصة لأقدم للسيدة هيا راشد آل خليفة ولحكومة مملكة البحرين وشعبها تهانيّ الصادقة على انتخابها رئيسة للجمعية العامة في دورتها الحادية والستين. وأود أيضا أن أعبر عن تقديرنا لرئيس الدورة الستين للجمعية، السيد يان إلياسون السويدي، لتفانيه ورئاسته الرشيدة في العام الماضي.


وتوخيا للإيجاز، لا أريد أن أستفيض في الكلام عن المحاور الموضوعية العامة للتنمية الاقتصادية العالمية وإصلاحات الأمم المتحدة وغير ذلك من المسائل موضع الاهتمام، التي تناولها بصورة شاملة خطباء كثيرون، نشاطرهم آراؤهم؛ بل سأركز، بدل ذلك، على مسائل رئيسية، كالسلم والأمن، اللذين لا يزالان فائقي الأهمية لبلدي ولمنطقة القرن الأفريقي ككل.


وفي هذا الصدد، اسمحوا لي، سيدي، أن أوجه أنظار هذه الجمعية للمرة السبعين إلى استخفاف إثيوبيا المتهور بالقانون الدولي، استخفافا يهدد بخطره سلم منطقتنا وأمنها. ويشق على حكومتي أن تكرر نفس المعزوفة في كل دورة من دورات الجمعية؛ لكن هذه هي الوقائع المؤسفة لحقيقة محفوفة بالخطر، مفروضة على بلدي. وفي كل حال، نحن ملزمون بواجب الإصرار على اتخاذ كل الإجراءات القانونية وعلى استنفادها جميعا لدرء العواقب الخطيرة قبل أن يفوت الأوان.


وكما تعلم الجمعية، لا يزال ترسيم الحدود بين إريتريا وإثيوبيا يراوح مكانه، وذلك بعد أكثر من أربعة أعوام على القرار القضائي، بسبب رفض إثيوبيا لقرار التحكيم النهائي، الملزم. وتصرف إثيوبيا منافٍ لأحكام ولشروط اتفاق الجزائر للسلام، والواقع أن المادة 4-15 من هذا الاتفاق تنص على ما يلي:



”يتفق الطرفان على أن قرارات اللجنة بخصوص تعيين ورسم الحدود هي قرارات نهائية وملزمة. ويحترم كل طرف الحدود المعينة بناء عليه، وكذلك السلامة الإقليمية للطرف الآخر وسيادته“.


ويجب التأكيد أن ليس في أحكام هذا الاتفاق العامة أي لبس أو إبهام. وعلى ذلك، ما فتئت إثيوبيا تنتهك اتفاق الجزائر للسلام في الصميم بدون عقاب. وهي لا تزال تحتل بالقوة أراضي دولة ذات سيادة، عضو في الأمم المتحدة، منذ أربع سنوات خلت، مما يشكل انتهاكا لذلك الاتفاق وللفقرة 4 من المادة 2 في ميثاق الأمم المتحدة.


كيف حدث ذلك ولماذا؟


إذا استفردنا إثيوبيا بصفتها المذنب الأول والوحيد، كنا كمن يرى الشجرة ولا يبصر الغابة. والواقع أن إثيوبيا لا تمتلك لا القوة ولا المهارة السياسية اللازمتين لتحدي القانون الدولي حتى ليوم واحد، ناهيك عن أربع سنوات طوال. وإن هي فعلت ذلك على مدى السنين الأربع الماضية، فهذا ببساطة لأن سلوكها غير القانوني قد كان، ولا يزال، تشجعه وتدعمه بعض الدول العظمى في مجلس الأمن.


وخير ما يمثل هذه الأوضاع المزرية الأمثلة الثلاث التالية. أولا، عندما وجه رئيس وزراء إثيوبيا، قبل ثلاث سنوات، رسالة مشؤومة إلى مجلس الأمن يعلن فيها رفض حكومته الصارخ لقرار لجنة الحدود، ويدعو إلى إنشاء ”آلية جديدة“ خارج اللجنة لنقض قرار التحكيم القانوني، كان خيار الأمين العام والمجلس مسايرة سلوك إثيوبيا غير القانوني. وقد حدث هذا رغم أن المجلس هو الضامن الرئيسي لاتفاق الجزائر للسلام وأن عليه واجبات بموجب المعاهدة للمحافظة على سلامة القرار القانوني. ويجب أن نذكر أن المجلس مخول بصراحة، بمقتضى المادة 14 من الاتفاق المذكور، أن يلجأ لاستخدام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لتأمين امتثال الطرفين.


لكن ما حدث هو أن الأمين العام والمجلس اختارا الطريق غير السليم وعيّنا مبعوثا خاصا، مخالفين الاتفاق القانوني. وبهذا، أُحبطت عملية رسم الحدود وتوقفت طوال السنين الأربع الماضية، مما كلف المجتمع الدولي أموالا طائلة، وتكاليف لا تُقدر بثمن من حيث ضياع الفرصة وزيادة حدة التوتر على شعبي إريتريا وإثيوبيا.


وثانيا، عندما ثبت أن خطة إيفاد مبعوث خاص هي خطة غير عملية، مارست حكومة الولايات المتحدة كل نفوذها الدبلوماسي لتقوم بصورة غير قانونية بتغيير وتعديل قرار التحكيم القانوني، تحت شعار ”مبادرة جديدة“. وهذه المرة، تخلّت الولايات المتحدة عن كل ادعاءاتها بالتأثير في عملية الترسيم من الخارج، بإيفاد مبعوث خارجي في عباءة الأمم المتحدة. وتقوم الخطة الحالية على وجود مباشر لخبير أقدم بصفة مساعد للجنة الحدود وتخويله سلطات واسعة تمكنه من تغيير القرار في عملية ترسيم الحدود.


وبالإضافة إلى ذلك، يتوخى عرض واشنطن الإجمالي إنشاء هيئة استئنافية جديدة، سياسية - خارج نطاق لجنة الحدود - استجابة لطلبات إثيوبيا الإضافية في حالة عدم الرضى ”بالتغييرات“ التي ستُنفذ بفضل خدمات الخبير. وخطة الولايات المتحدة هذه ”الدبلوماسية“، التي تجعل البنود الأساسية في اتفاق الجزائر للسلام باطلة لاغية قد رُسمت وفُصلت للتلبية الكاملة لمطالبة إثيوبيا بآلية غير قضائية، عندما رفضت قرار لجنة الحدود في شهر أيلول/سبتمبر 2003.


ولا يسع المرء، مما تقدم، إلا أن يظن أن رفض إثيوبيا الأصلي للقرار لا بد وأن يكون مدعوما ضمنا من واشنطن منذ البداية. بل إن حكومة الولايات المتحدة لجأت إلى اتخاذ سلسلة من التدابير ضد حكومتي لغرض واضح يتمثل في تعزيز هذا الهدف. وفي هذا الصدد، أود أن أشير على وجه الخصوص إلى قيام وزارة الأمن الوطني في الولايات المتحدة بمصادرة أصول مالية وأصول أخرى لسفارتنا في واشنطن العاصمة، منتهكة بذلك اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية. وأغتنم هذه الفرصة لكي أقدم شكوى باسم حكومتي وأطلب دعم المجتمع الدولي وإنصافنا ورد الأصول المصادرة منا.


ثالثا، دأبت التقارير نصف السنوية والتقارير الأخرى الدورية، التي تقدمها الأمانة العامة إلى مجلس الأمن، على التقليل من أهمية انتهاك إثيوبيا لأحكام اتفاق الجزائر للسلام وأحكام ميثاق الأمم المتحدة. وكثيرا ما تميل هذه التقارير إلى توزيع اللوم بالتساوي على كلا الطرفين دون تمييز، خاصة في السنتين الأخيرتين، وللطعن في أقوال إريتريا وحدها. وفي هذا الصدد، ذهب قرار مجلس الأمن 1640 (2005)، الذي اتخذه المجلس في كانون الأول/ديسمبر العام الماضي، إلى حد التهديد بفرض تدابير عقابية على إريتريا، بزعم أنها تقيد حركة بعثة الأمم المتحدة في إثيوبيا وإريتريا، بينما تغاضى عن رفض إثيوبيا قبول قرار لجنة الحدود بين إريتريا وإثيوبيا النهائي والملزم قبولا غير مشروط.


إن تصرف إثيوبيا غير القانوني هذا يهدد في الحقيقة بتعطيل عملية السلام برمتها. وبوسعنا أيضا أن نشير إلى مناسبات عديدة تعمدت فيها الأمانة العامة للأمم المتحدة التقليل من أهمية تجاوزات موظفي بعثة الأمم المتحدة في إثيوبيا وإريتريا غير المقبولة وانتهاكاتهم لسيادة إريتريا، وتعمدت توجيه اللوم إلى حكومتي بدلا من اتخاذ تدابير علاجية مناسبة. وبالمناسبة، لا تزال مسألة ما إذا كانت المبالغ المالية الضخمة التي تنفق سنويا على بعثة الأمم المتحدة في إثيوبيا وإريتريا مبررة فعلا وتعود بفائدة مجزية مسألة حساسة للغاية، وهي تقتضي تمحيصا وتدقيقا مستفيضين.


بالنسبة لنا، هذه الأعمال المتضافرة غير المبررة تتناقض مع موضوع أساسي. والتعهدات الرسمية التي سمعناها من قادة الدول الكبرى، وهم على هذه المنصة، المتعلقة بدعم العدالة على صعيد دولي ودعم سيادة القانون، من قبيل الالتزامات الجماعية بمنع نشوب الصراعات وحلها وتجنب الكوارث الإنسانية، لا قيمة لها على مذبح الحقيقة. وفي وقت الشدة، تواصل الدول الكبرى، ولا سيما الولايات المتحدة، السعي لتحقيق المصالح الضيقة التي تتصورها على حساب السلم والأمن الإقليميين، وعلى حساب الحقوق السيادية للدول والشعوب.


وعلى الرغم من ذلك، فإن حكومتي مصممة على ألا تسمح بإخراج العملية القانونية عن مسارها من خلال شتى الذرائع الماكرة. ودعوني أذكّر بأن الأمم المتحدة قوضت في الخمسينات - أثناء فترة تصفية الاستعمار في أفريقيا - حق إريتريا في الاستقلال، من أجل خدمة مصالح الولايات المتحدة. وبعد نصف قرن، لن نسمح بالتعدي على سلامة أراضينا.


إضافة إلى ذلك، وكما شددت حكومتي في آخر اجتماع للجنة الحدود، أولا، ينبغي عدم التلاعب بالقرار ”النهائي والملزم“ وفقا لاتفاق الجزائر للسلام، مهما كانت الظروف. وفي هذا الصدد، يتعين تأكيد قبول إثيوبيا للقرار بشكل علني ومطلق. وثانيا، يجب أن يجري وضع التفاصيل والطرائق المتعلقة بترسيم الحدود في بيئة تتسم بعدم وجود تدخل سياسي، وعدم وجود آليات غير قانونية ومسببة للتعقيدات، وعدم وجود ثغرة تسمح بالتلاعب.


اسمحوا لي الآن أن أتناول بإيجاز التطورات الخطيرة التي تتكشف في الصومال والتفسيرات المشوشة، عمدا وببراءة على حد سواء، التي شاع تداولها في الشهور الأخيرة. يجب أن نعترف بأن الأزمة الحالية في الصومال ناتجة عن أسباب متعددة الجوانب وتراكمية موجودة على مدى الأعوام الـ 15 الماضية. وبالتالي، فإن المبادرات الجماعية أو الفردية، التي يُضطلع بها لتحقيق سلام واستقرار دائمين في الصومال، يجب أن تُعالج العناصر التالية ليتسنى لها أن تؤتي ثمارها.


أولا، المشكلة الرهيبة في الصومال مشكلة سياسية داخلية بصورة أساسية، ويجب أن تحل من خلال إجراء مفاوضات بين القوى السياسية الصومالية نفسها. وبهذه الروح، ترحب حكومتي بالجهود التي تبذلها حكومة السودان لتيسير إجراء محادثات بين القوى السياسية الصومالية.


ثانيا، إن تصور التطورات الأخيرة في الصومال من منظور الحرب العالمية على الإرهاب تصور لا يمكن الدفاع عنه وغير حكيم سياسيا. والقضية الوطنية الرئيسية لشعب الصومال ينبغي ألا تختزل في هذا الشاغل الفردي، أو تدمج فيه.


ثالثا، أي تدخل عسكري خارجي سيزيد من استقطاب الواقع السياسي في الصومال ويسبب حريقا أكبر. وتدخل إثيوبيا العسكري، مهما كانت هيئته أو مبرره، خطر على نحو خاص بسبب العداوة التاريخية وبسبب أحداث السنوات القليلة الماضية. ويجب أن يكون مفهوما أنه لا يوجد توافق في الآراء بين أعضاء الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية بشأن طرائق وتوقيت وطبيعة نشر قوات أجنبية، مع أن المسألة نوقشت مناقشة شاملة في الاجتماعات الوزارية لمجرد أغراض التخطيط للطوارئ. ونرى أن دعوة الاتحاد الأفريقي الأخيرة إلى نشر قوة لحفظ السلام قوامها 000 8 عنصر مع عدم وجود إطار قوي للسلام دعوة غير حكيمة ومحفوفة بتعقيدات لا داعي لها. كما أنها موضع شك من الناحية العملية في ضوء التحديات المالية والتحديات الأخرى التي تواجهها بعثة الاتحاد الأفريقي في السودان.


رابعا، إن دعوة بعض القوى في الآونة الأخيرة لرفع حظر الأمم المتحدة على توريد الأسلحة بصورة انتقائية دعوة غير متوازنة ومضللة وقد تكون لها تبعات خطيرة. وفي الحقيقة، لن يؤدي رفع الحظر انتقائيا إلا إلى تعريض عملية المصالحة السياسية في الصومال والتوصل إلى تسوية سياسية دائمة فيه للخطر. وبالتالي، فإن إدخال تعديلات مناسبة على حظر توريد الأسلحة للصومال لا يجوز التفكير فيه إلا عندما يتم إحراز تقدم في الترتيبات السياسية يتعذر عكس مساره ويؤدي إلى قيام مؤسسات وطنية ذات شرعية يوثق بها وتحظى بدعم شعبي.


خامسا، التحديات التي تواجه تعزيز سلم واستقرار دائمين في الصومال تحديات هائلة. وستصبح معقدة إذا عملت الجهات الفاعلة المختلفة أو نُظر إليها على أنها تعمل من أجل أغراض متعارضة. ويجب الاستفادة من التنسيق والتشاور الوثيقين، وتنظيمهما بين جميع الجهات الفاعلة المعنية.


أخيرا، تثير الحالة الراهنة في الصومال شبح المطالبات والنزاعات الإقليمية بين الصومال وجيرانه. ولا يمكن تسوية النزاعات والمطالبات الإقليمية إلا بالتمسك تمسكا صارما بقدسية الحدود التي رسمها الاستعمار.


واسمحوا لي أن اختتم كلمتي بالحث على توخي الحذر والتعقل في الجهود الدولية التي تبذل للمساعدة على حل المشاكل في السودان. فحقيقة الأمر أن شعب السودان والمنطقة ككل سيدفعان في نهاية المطاف الثمن الفادح نتيجة التسرع والسياسات غير الحكيمة. ولذلك، يجب تقييم مدى تعقيدات الحالة بحرص، ويجب الاستفادة من جميع الجهود الدولية لوضع مجموعة عناصر قوية لتحقيق السلام تؤدي إلى حل شامل. والتركيز على ترتيبات قصيرة الأجل بدون إطار شامل للسلام لن يؤدي إلا إلى تأخير الحل الدائم وتعقيده.


الرئيس بالنيابة (تكلم بالفرنسية): أعطي الكلمة الآن لمعالي السيد إلمار محرم أوغلو مامادياروف، وزير خارجية جمهورية أذربيجان.


السيد مامادياروف (أذربيجان) (تكلم بالإنكليزية): بداية، أود أن أتقدم بالتهنئة إلى السيدة هيا راشد آل خليفة على انتخابها رئيسة للجمعية العامة في دورتها الحادية والستين، وأتمنى لها كل نجاح في رئاستها.


وأود أيضا أن أتقدم بتحيات خالصة لسلفها، صديقي الحميم السيد يان إلياسون، وزير خارجية السويد، على الجهود التي بذلها وعمله النشط مع الوفود على مدى الدورة السابقة.


لقد أصبحت الجلسة العامة الرفيعة المستوى، التي عقدتها الجمعية في عام 2005، معلما هاما في تاريخ الأمم المتحدة. فهي أكدت مجددا إيماننا بالمنظمة واهتمامنا الذي لا يتزعزع بجعلها أقوى وأكثر فعالية. ويسرني أن أؤكد على تحركاتنا الإيجابية منذ أيلول/سبتمبر الماضي بشأن مسائل من قبيل التنمية، والبيئة، وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وإصلاح الأمانة العامة، وإنشاء الصندوق المركزي للاستجابة لحالات الكوارث وصندوق بناء السلام.


وإنشاء لجنة بناء السلام ومجلس حقوق الإنسان مرحلة جديرة بالاهتمام في تاريخ الأمم المتحدة. إلا أن هناك المزيد مما لا يزال يتعين عمله لتحقيق رؤيتنا المشتركة للتضامن والأمن الجماعي، التي يُفترض أن تقوم على القيم المشتركة ومبادئ الميثاق.


وبتحركنا نحو تحقيق هذه الأهداف الطموحة، يتضح بصورة متزايدة أن تعددية الأطراف، وفي صميمها وجود أمم متحدة قوية، تظل الأداة الوحيدة الموثوق بها للحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

وتعزيز السلطة التداولية وسلطة صنع القرار للجمعية العامة، التي تمثل آراء جميع الدول الأعضاء، عامل أساسي في التنفيذ الناجح للإصلاحات وفي فعاليتها.


وتعتقد أذربيجان أن إصلاح مجلس الأمن ينبغي ألا يكون مقصورا على زيادة عدد أعضائه. إننا نؤيد ترشيد أساليب عمل المجلس، ووجود شفافية أكبر في صنع القرار، والمساءلة في الأداء والتنفيذ الكامل لقراراته.


وانتخاب الأمين العام الجديد حدث ذو أهمية قصوى بالنسبة إلى المنظمة. لقد أزيح فعلا الستار عن أنها تعاني من عدد من النواقص، والمنظمة بحاجة إلى شفافية أكبر وإلى إشراك جميع الأعضاء في شؤونها. وتعتقد أذربيجان أن الرئيس الجديد للأمم المتحدة ينبغي أن يقر إقرارا واضحاً بالميول والتحديات التي يواجهها المجتمع الدولي في بداية القرن الحادي والعشرين.


وتأسف أذربيجان لأن الاستجابة المتأخرة من جانب مجلس الأمن لتطور الأزمة في الشرق الأوسط سمحت بحدوث المأساة الإنسانية. وفي ذلك الصدد، فإن تنفيذ التدابير الواردة في قرار مجلس الأمن 1701 (2006)، بما في ذلك التدابير المتعلقة بخطة السلام التي طرحتها الحكومة اللبنانية والتي تتكون من سبع نقاط، ذو أهمية بالغة لإحلال السلام الدائم في الشرق الأوسط. وستواصل أذربيجان بذل جهودها للإسهام في الحل السلمي للصراع وفي تقليل شدة معاناة المدنيين في لبنان.


وأود أن أعرب عن دعمي القوي للدول التي وقعت ضحية للهجمات الإرهابية. وعلى الرغم من إدانتنا القوية للإرهاب بكل أشكاله وتجلياته وإعادة تأكيدنا على التزامنا بالكفاح المشترك ضد هذا الويل العالمي، فإننا نسجل قلقنا العميق بسبب محاولات ربط الإرهاب بالديانة الإسلامية أو الثقافة الإسلامية أو المسلمين.


وتقوم حاجة ماسة إلى إيقاف وعكس ميل متنام صوب كره الإسلام في العالم. وتدعو أذربيجان، بصفتها رئيسة المجلس الوزاري لمنظمة المؤتمر الإسلامي، الدول الأعضاء إلى اتخاذ تدابير ملموسة لتعزيز الحوار وتوسيع نطاق التفاهم بين الأمم والثقافات والأديان عن طريق تشجيع التسامح واحترام حرية الديانة والعقيدة. ومن الأهمية الحيوية رفع مستوى الوعي العام بمعتقدات وقيم الإسلام على النطاق العالمي، بما في ذلك المجتمعات الإسلامية. وتحقيقا لذلك الهدف، نخطط لأن نستضيف في باكو سنة 2007، تحت رعاية منظمة المؤتمر الإسلامي، مؤتمرا دوليا يكون معنيا بدور وسائط الإعلام في تنمية التسامح والتفاهم.


والحالة في الأراضي المحتلة لأذربيجان أصبحت مؤخرا موضوعا للنظر العاجل من قِبل الجمعية العامة، بسبب النيران الواسعة النطاق المشتعلة في تلك الأراضي. واتخذت الجمعية العامة دون إجراء تصويت قرارا يؤكد على ضرورة القيام بعملية بيئية على نحو مستعجل ابتغاء إخماد النيران، والتغلب على آثارها الضارة وإعادة تأهيل الأراضي المتضررة. وللقرار هدفان. فمن ناحية، يتوخى اتخاذ عدد من الخطوات العملية، بما في ذلك تقييم لأثر النيران على الأمد القصير والأمد الطويل في البيئة كخطوة في الإعداد للعملية البيئية، والتصدي للتردي لبيئة المنطقة، وإعادة تأهيل الجزء الذي أصابته النيران من منطقة أذربيجان المحتلة. ومن ناحية أخرى، يشكل مثالا لا سابق له على إشراك الأطراف في الصراع، وخصوصا أرمينيا وأذربيجان، في عملية بيئية مشتركة يجري تنفيذها مباشرة في المنطقة المتضررة بالنيران. وتنفيذ القرار سيسهم في إيجاد جو من الثقة وسيعطي قوة دفع إيجابي لعملية المفاوضات.


ومن المحزن أن ذلك هو التطور الإيجابي الوحيد حتى الآن، ولا يمكن أن يعزى إلى الحالة العامة فيما يتعلق بعملية التسوية. وعلى الرغم من أنه لم يحرز تقدم كبير حتى الآن، فإن الأطراف والجهات الوسيطة قبلت النهج المرحلي في عملية التسوية باعتباره البديل الممكن الوحيد. وتوجد أساسا مسألتان رئيسيتان تختلف الأطراف عليهما - تعريف مركز الحكم الذاتي لسكان منطقة ناغورني كاراباخ المحتلة، وانسحاب القوات الأرمينية من جميع الأراضي المحتلة من أذربيجان.


وثمة فهم مشترك بأن المركز لا يمكن تعريفه اليوم. إذ ينبغي أن يصاغ عن طريق عملية سلمية وديمقراطية وقانونية بالمشاركة والموافقة المباشرتين من المجتمعين الأذري والأرمني في منطقة ناغورني كاراباخ. وتحقيقا لهذا الهدف، يتعين على القوات المحتلة الأرمنية أن تنسحب من الأراضي الخاضعة للاحتلال ويجب أن توفر الظروف الضرورية للسماح بالعودة بأمان وكرامة للمشردين الأذريين الأصليين إلى منطقة ناغورني كاراباخ والمناطق المحيطة من أذربيجان.


وذلك التسلسل المنطقي للأحداث سيوجد الظروف الضرورية للمرحلة التالية من التسوية، التي هي تطبيع الحياة في المنطقة المتضررة بالصراع، واستعادة العلاقات بين هذين المجتمعين، والشروع في التنمية الاجتماعية - الاقتصادية، والنظر في النماذج المناسبة للحكم الذاتي لكل سكان المنطقة داخل أذربيجان.


وموقفنا يقوم على أساس القرارات ذات الصلة التي اتخذها مجلس الأمن والمقررات التي اتخذتها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والتي تطالب على نحو لا لبس فيه بالانسحاب غير المشروط للقوات القائمة بالاحتلال من جميع الأراضي المحتلة لجمهورية أذربيجان، وباستعادة سيادتها وسلامتها الإقليمية، وإيجاد ظروف مؤاتية للعودة الآمنة للسكان المدنيين، واستعادة العلاقات بين هذين المجتمعين، وصياغة مركز الحكم الذاتي في إطار عملية ديمقراطية وقانونية، تقوم على أساس التوصل إلى اتفاق بينهما في المنطقة.


ومن الصعب الأمل في تحقيق تقدم كبير في المفاوضات حينما ترفض أرمينيا الاجتماعات وجها لوجه وترفض أن تتخذ نهجا بناء لحل المشاكل القائمة. وما يبعث على مزيد من القلق هو أن أرمينيا تحاول أن تدعم بكل الوسائل المتاحة النظام الانفصالي المنشأ تحت رقابتها في الأراضي المحتلة من أذربيجان وأن تنشر الأوهام والأساطير فيما يتعلق بالماضي التاريخي والمنجزات الديمقراطية والاقتصادية المزعومة للنظام. وفي حقيقة الأمر يُثبت الواقع على الأرض خلاف ذلك. فالجماعة الأرمنية، التي هي الجزء الباقي الوحيد من كل سكان منطقة ناغورني كاراباخ من أذربيجان، تميل على نحو متزايد إلى ترك شبه الكيان غير المعترف به بسبب تردي الظروف المعيشية وانعدام أي احتمال للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.


ودينامية تنمية المنطقة بأسرها بادية على نحو لافت للنظر، وخلال ست أو عشر سنوات فإن نمو المنطقة الاقتصادي سيكون أكثر بكثير إثارة للإعجاب مقارنة بأرمينيا. ويمكن أن تعطى فرصة للانضمام إلى المشاريع الإقليمية وعبر الوطنية التي يجري تنفيذها، ولكن قبل ذلك يتعين على يريفان أن تتخذ عدة خطوات لإقامة علاقات طبيعية مع جيرانها.


والجلسات الأولى للجمعية العامة بكامل هيئتها تحت رئاسة الشيخة هيا راشد آل خليفة شهدت مناقشات بالغة الصعوبة حول مسألة كانت إجرائية بطبيعتها، ولكن كان لها معنى سياسي كبير. وأضم صوتي إلى أصوات زملائي من الدول الأعضاء في منظمة جورجيا وأوكرانيا وأذربيجان ومولدوفا (غوام) للديمقراطية والتنمية الاقتصادية في الثناء على حكمتها وجهودها الرامية إلى ضمان أن تخدم مواد النظام الداخلي لهذه الجمعية جميع الدول الأعضاء. وينبغي ألا تعيق العوائق الإجرائية الدول الأعضاء عن استرعاء انتباه الجمعية العامة إلى المسائل الحرجة التي تؤثر في أمنها.


ورؤساء دول غوام دعوا، في إعلانهم المشترك بشأن مسألة تسوية الصراعات، الدول والمنظمات الدولية إلى مواصلة القيام، في نطاق قدرتها، بتيسير عمليات تسوية الصراعات في منطقة غوام. ولذلك، فإن إدراج البند الجديد المعني بالصراعات في منطقة غوام في برنامج عمل الجمعية العامة محاولة لتعميق وعي الجمعية العامة بالتطورات الخطيرة الناشئة عن الصراعات غير المحلولة.


وإعلان التبرعات الذي أعلناه لرفع مستويات المعيشة في جو من الحرية أفسح يغذي إيمان البشر حول العالم بحدوث التغير الإيجابي والتنمية في المستقبل. ومن هنا، لا توجد ضرورة أهم من ضرورة تحقيق خطة التنمية وتعزيز الشراكة العالمية لصالح التنمية.


وأذربيجان على اقتناع بأن استراتيجيات التنمية الوطنية ينبغي أن تكون إطارا رئيسيا للتعاون والدعم في مجال التنمية. والفعالية في عملية التنفيذ لا يمكن تحقيقها ما لم تستعمل مقاييس تهدف إلى زيادة الاكتفاء الذاتي للبلدان على الأمد الطويل، بوسائل منها المعرفة وبناء القدرات وتنمية البنية التحتية وتوفر سبل الوصول إلى الأسواق، وفي النهاية، الاعتماد على الإعانة الأجنبية. ووجود حالة اقتصادية عالمية مؤاتية يبقى شرطا مسبقا لنجاح استراتيجيات التنمية الوطنية والسياسات الاقتصادية الكلية، وفي النهاية، استقرار البلدان الاقتصادي والمالي ونموها.


وتعتقد أذربيجان أن المنظمات الدولية ينبغي لها أن تؤيد جهود البلدان لتحسين ومواصلة أدائها الاقتصادي. ونتطلع قدما إلى إسهام الأمم المتحدة في مجلس اقتصادي واجتماعي أقوى وأكثر فعالية قادر على الاضطلاع الفعال بمهامه المسندة إليه مؤخرا.

واسمحوا لي الآن بعرض الآفاق الاقتصادية لأذربيجان وتجربتها في مجال تعزيز النمو والتنمية والرفاه الاجتماعي. فعلى ضوء اتجاهات عام 2005، من المتوقع أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 30.5 في المائة في عام 2006، بزيادة إنتاج النفط والغاز وصادراتهما. وفي عام 2006، ارتفع إنفاق الدولة بنسبة بلغت 65 في المائة، علما بأن نسبة كبيرة تنفق على القطاع العام والبنية التحتية. وأما التحدي الرئيسي الذي يواجه الحكومة، فهو تهيئة بيئة مؤاتية للاستثمار في القطاع غير النفطي وتنويع الصادرات. ولتحقيق ذلك الهدف، يجب أن تبقي الإصلاحات الداخلية في مسارها وأن تسعى جاهدة إلى تعزيز بيئة الأعمال التجارية.


لقد برز عام 2006 كحقبة تاريخية للمنطقة ولما عداها، بالتدشين الرسمي لخط أنابيب نفط باكو - تبيلِسي - شيهان. ونتطلع إلى إنجاز العمل في أنبوب الغاز الطبيعي باكو - تبيلِسي - إرزروم في هذا الخريف، وما زلنا ملتزمين بالإسهام في أمن الطاقة العالمي. وفي نفس الوقت، نقوم بتنفيذ مشاريع عبر إقليمية في مجال البنية التحتية، وخاصة سكة حديد باكو - تبيلِسي - كارس، المعروفة بأنها إضافة هامة إلى ممرات النقل بين الشرق والغرب والشمال والجنوب.


أخيرا وليس آخرا، كان إنشاء مجلس حقوق الإنسان خطوة هامة في سبيل تعزيز النظام العالمي للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها في جميع أنحاء العالم. وقد أُسندت إلى هذا المجلس ولاية إعطاء حقوق الإنسان الدور المركزي الذي توخاه لها ميثاق الأمم المتحدة، ومركزه هو مركز هيئة فرعية تابعة للجمعية العامة. وعلينا أن ننشئ آليات فعالة، مثل الاستعراض الدوري الشامل، والإجراءات الخاصة وإجراء تقديم الشكاوي داخل المجلس. وأذربيجان، بصفتها عضوا تم انتخابه مؤخرا في مجلس حقوق الإنسان، تكرر إبداء استعدادها للتعاون مع الدول الأعضاء الأخرى لضمان جعل المجلس هيئة فعالة، تسترشد بمبادئ شمول الجميع والموضوعية وعدم الانتقائية وضمان قيام أنشطته على أساس حوار وتعاون بنّاء وشفاف.


الرئيس بالنيابة (تكلم بالفرنسية): أعطي الكلمة الآن لمعالي السيد عبد الرحمن محمد شلقم، أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي في الجماهيرية العربية الليبية).


السيد شلقم (الجماهيرية العربية الليبية): سيدي الرئيس، سبق لوفد بلادي أن عبر عن تهانئه للرئيسة بمناسبة توليها لهذا المنصب الرفيع، ولا يفوتني أن أؤكد ثقة وفد بلادي بقدرتها على النهوض بهذه المسؤولية وقيادة مداولاتنا إلى أفضل النتائج. كما أنتهز هذه الفرصة لأعبر عن امتناننا للطريقة التي أدار بها سلفها، السيد يان إلياسون، وزير خارجية السويد، أعمال الجمعية العامة في دورتها الماضية.


وأود أيضا أن أعبر من جديد عن امتناننا للجهود التي يبذلها السيد كوفي عنان، الأمين العام للأمم المتحدة، للدفع بمسيرة إصلاح الأمم المتحدة قدما وتحقيق الأهداف الواردة في ميثاقها.


لقد ركزنا جهودنا خلال السنة المنصرمة على إصلاح الأمم المتحدة، وحققنا بعض التقدم بتأسيسنا لمجلس حقوق الإنسان ولجنة بناء السلام، إلا أن مسيرة الإصلاح ما زالت طويلة. وأي إصلاح لا يشمل مجلس الأمن ولا ينتج عنه تفعيل دور الجمعية العامة، سيكون محدود الأثر ولا يلبي مطالب شعوبنا.


ومن سوء الحظ، أن سعينا لإصلاح مجلس الأمن تزامن مع تزايد تطاول المجلس على صلاحيات الجمعية العامة التي يكفلها لها الميثاق، وبات من الضروري أن تتخذ الجمعية العامة إجراء عاجلا يمنع مجلس الأمن من التعدي على صلاحياتها.


وننتهز هذه الفرصة لندعو الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن إلى عدم إعاقة جهود الإصلاح، وإلى أن يفسحوا المجال لإصلاح حقيقي للأمم المتحدة يجعل سلطة القرار في يد جميع أعضائها، أي في يد الجمعية العامة التي تتساوى فيها أصوات جميع الدول، ويصبح مجلس الأمن أداة لتنفيذ قرارات الجمعية العامة؛ وبذلك نتجاوز الوضع الحالي الذي أصبح فيه مجلس الأمن جهازا مسيطرا وغير منصف، يطبق معايير مزدوجة، ويخلو من الديمقراطية، ويساء فيه استخدام امتياز النقض.


إن التاريخ يشهد أن مجلس الأمن لم يحقق أبدا السلم والأمن في العالم، بل كان أداة للعدوان والحروب وتعطيل آليات السلام. ولذلك، لا بد أن تكون قرارات الجمعية العامة التي تمثل فيها جميع شعوب العالم هي القرارات التي تتعلق بالسلم والحرب، وأن يكون استعمال الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة من صلاحية الجمعية العامة وحدها. ولا يمكن أن يتولى مجلس الأمن المحدود العضوية هذه القرارات الخطيرة. وإذا لم نتوصل إلى ذلك، علينا أن ننظر في اعتماد صيغة جديدة للعضوية الدائمة في مجلس الأمن، بحيث تكون هذه العضوية للمجموعات الجغرافية وليس لدول معينة. ونطالب بأن يُمنح الاتحاد الأفريقي العضوية الدائمة، على أساس أن القارة الأفريقية هي القارة الوحيدة التي لا تتمتع بالعضوية الدائمة في مجلس الأمن.


وقد طالبت ليبيا منذ أكثر من ثلاثة عقود بإلغاء حق النقض، وقدمت مشاريع قرارات بهذا الخصوص إلى الدورة الرابعة والثلاثين للجمعية العامة والدورات الست التي تلتها، وهي تدرك أن هذا الامتياز الذي تتمتع به الدول دائمة العضوية أكبر عقبة في سبيل قيام المجلس بمهامه. ولذلك، فإنها تجدد دعوتها إلى إلغاء امتياز النقض، وتحث الجمعية العامة على اتخاذ الخطوات اللازمة لتقييد استخدامه إلى أن يتم إلغاؤه بصورة نهائية.


وفي إطار المشاورات الجارية حول إصلاح مجلس الأمن، نؤكد على تمسك ليبيا بالموقف الأفريقي الموحد الذي صدر عن مؤتمر القمة الأفريقي الخامس المعقود في سرت يومي 4 و 5 تموز/يوليه 2005، وتم تأكيده في القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا في 4 آب/أغسطس 2005.


واستتباب السلم والأمن الدوليين من الأهداف السامية التي تسعى الأمم المتحدة إلى تحقيقها، ولا شك في أن نزع السلاح الشامل والكامل، بدءا بأسلحة الدمار الشامل، يشكل العنصر الأساسي في تحقيق هذا الهدف. لكن ذلك لن يتم إلا بتعاون جميع الدول الأعضاء بحسن نية وبشفافية كاملة.


وقد بادرت ليبيا بالتخلص طواعية من جميع برامجها المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، وعبرت عن الأمل في أن تحذو حذوها جميع الدول التي لديها أسلحة دمار شامل أو برامج خاصة بهذه الأسلحة.


وعند الحديث عن أسلحة الدمار الشامل وعدم الانتشار النووي، علينا ألا نخلط بين برامج التسلح، وبرامج استخدام الطاقة الذرية في الأغراض السلمية. فالقانون الدولي يؤكد حق جميع الدول في إجراء البحوث، وتطوير قدراتها العلمية لاستخدام الطاقة الذرية في الأغراض السلمية. وليبيا ترفض بشدة استخدام المعايير المزدوجة في التعامل مع هذه المسألة، وتدين التمييز بين دولة وأخرى في السعي إلى منع الانتشار النووي.


إن إنشاء لجنة بناء السلام خطوة هامة لاستتباب السلم في البلدان الخارجة من الصراع؛ ونأمل في أن نرى قريبا إنجازات هذا الجهاز الجديد في أفريقيا، حيث تمكن الاتحاد الأفريقي، بدعم من المجتمع الدولي، من تحقيق السلام في عدة بلدان أفريقية تتطلع شعوبها إلى مساعدة الأمم المتحدة في تثبيت السلام من أجل الشروع في تنفيذ برامج التنمية، ومكافحة الفقر والأمراض والأمية.


إن الإرهاب من الظواهر التي تهدد الأمن والسلم الدوليين، وهو تهديد لا يمكن مواجهته بعمل انفرادي تقوم به دولة منفردة أو مجموعة من الدول. وهو مشكلة لا يمكن حلها من خلال ربطها بدين معين أو قومية معينة. كما أنه من المخجل وغير المقبول أن يُنعَت كفاح الشعوب ضد الاحتلال الأجنبي على أنه إرهاب.


وكانت ليبيا من أوائل الدول التي دعت إلى تنسيق الجهد الدولي لمكافحة الإرهاب الدولي، وطالبت منذ خمسة عشر سنة بعقد دورة استثنائية للجمعية العامة لدراسة هذه الظاهرة ووضع التدابير الرامية إلى مكافحتها والقضاء على أسبابها. وقد حان الوقت لتحقيق هذه الدعوة، وتنسيق جهودنا تحت مظلة الأمم المتحدة لدراسة هذه الظاهرة والتوصل إلى تعريف للإرهاب، والتفريق بينه وبين كفاح الشعوب من أجل تقرير المصير والاستقلال.


إن تغيير لجنة حقوق الإنسان إلى مجلس لحقوق الإنسان يجسد الاهتمام الكبير الذي يوليه المجتمع الدولي لمسألة إعمال حقوق الإنسان، وضمان الحريات الأساسية. ونأمل أن تكون بداية عمل المجلس شروعا في معالجة المسألة بنزاهة وبدون تمييز وبعيدا عن الانتقائية والمعايير المزدوجة. ونأمل كذلك ألا تستخدم مسائل حقوق الإنسان كأداة للضغط على البلدان الصغيرة. وكذلك نؤكد أن المحاولات التي تقوم بها بعض الدول لاستخدام ذريعة حماية حقوق الإنسان للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى من شأنها أن تزعزع الأمن والسلام وتجلب المزيد من المشاكل بدلا من أن تحل المشاكل القائمة.


والتنمية المستدامة ما زالت التحدي الرئيسي الذي تواجهه البلدان النامية. وتقع على عاتق الأمم المتحدة مسؤولية إقامة شراكة دولية من أجل التنمية ترمي إلى تنفيذ أهداف الألفية، وتقوم على تنشيط الحوار بين الشمال والجنوب على أساس احترام السيادة والمساواة وتقاسم المنفعة، وتضمن الوصول إلى الهدف المتفق عليه، وهو تخصيص نسبة 0.7 في المائة من الناتج القومي الإجمالي للبلدان المتقدمة النمو، كمساعدة للبلدان النامية، والتطبيق الملائم لجميع مبادئ التجارة الحرة متعددة الأطراف، وتعزيز التدابير ذات الصلة بالمعاملة الخاصة والتفضيلية للبلدان النامية في إطار منظمة التجارة العالمية، بما في ذلك تسهيل انضمام البلدان النامية إليها.


ويقع على عاتق البلدان ذات الماضي الاستعماري القدر الأكبر من المسؤولية في مساعدة البلدان النامية، تعويضا لتلك البلدان عن ما ألحقته بها من أضرار خلال حقبة الاستعمار. كما يجب على البلدان الكبرى التي خاضت الحروب على أراضي البلدان النامية أن تتحمل مسؤولياتها في إزالة الألغام ومخلفات الحرب المتفجرة التي تركتها في تلك البلدان، وأن تشرع فورا في تقديم الخرائط والمعدات والتقنية اللازمة لإعادة تأهيل الراضي المتضررة في بعض البلدان النامية.


إن ما تقوم به قوات الاحتلال في فلسطين من مذابح وتنكيل بالشعب الفلسطيني، والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان، تؤكد أن ما يسمى بمسيرة السلام ليس سوى سراب لن يؤدي إلى أي نتيجة، وخاصة في ظل عجز مجلس الأمن عن اتخاذ أي إجراء لحماية الشعب الفلسطيني، وإرغام قوة الاحتلال على احترام تعهداتها ووقف عدوانها وجرائمها ضد الشعب الفلسطيني. وانطلاقا من ذلك، فإن ليبيا تؤكد من جديد أن مشاريع الحل المبنية على فرض الأمر الواقع لن تحقق الحل لمشكلة فلسطين ولن توفر السلام في المنطقة، وإن الحل الوحيد الذي يحقق ذلك هو ضمان عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم، وإقامة دولة ديمقراطية على أرض فلسطين التاريخية، يعيش فيها العرب واليهود على قدم المساواة، على غرار ما جرى في جنوب أفريقيا، حيث تعايش السود والبيض بعد عقود من الصراع وإراقة الدماء. وما لم يتحقق ذلك، ستبقى المنطقة في حالة صراع، ولا ينعم فيها أحد بالأمن أو السلام.


كما أن العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان واستهدافه للبنية التحتية والمدنيين في هذا البلد يؤكد الحاجة إلى إجراء عاجل لإرغام قوات الاحتلال على الانسحاب من مزارع شبعا وإعادتها إلى لبنان، وكذلك الانسحاب من الجولان السوري المحتل وإعادته إلى سوريا، وإلزام الإسرائيليين بدفع تعويضات للبنان لجبر الدمار الذي ألحقوه بهذا البلد بسبب عدوانهم الوحشي عليه.


وما يجري في العراق الشقيق أمر محزن، وهو في الواقع كارثة نتجت عن الاحتلال، وخلفت عشرات الآلاف من القتلى ومئات الآلاف من الجرحى والمعاقين. ونعتقد أنها لن تنتهي مهما أغرقنا في التفاؤل ما دامت قوات الاحتلال في هذا البلد، وما دامت تغذي الانقسامات داخل المجتمع العراقي، وتشجع الطائفية في مؤسسات الحكم. ونعتقد أن الوقت قد حان لوقف نزيف الدم في العراق وإيجاد مخرج لإنهاء الأزمة يضمن تمتع جميع العراقيين بالأمن والسلام، وبحقوقهم الأساسية، داخل عراق موحد و ديمقراطي، يتمتع بالسيادة الكاملة، وخال من القوات والقواعد الأجنبية.


الرئيس بالنيابة (تكلم بالفرنسية): أعطي الكلمة الآن لمعالي السيد لامين كابا باجو، وزير الدولة للشؤون الخارجية في جمهورية غامبيا.


السيد باجو (غامبيا) (تكلم بالانكليزية): يقدم وفدي أحر تهانينا إلى السيدة هيا آل خليفة على انتخابها رئيسة للجمعية العامة في دورتها الحادية والستين. وانتخابها يبشر بإعادة التوازن الذي نرحب به للجمعية العامة باتجاه مزيد من التكافؤ بين الجنسين، وسوف يأتي بنفحات جديدة نتنسمها في مداولاتنا. ونرجو أيضا أن يساعد منظمتنا على معالجة مسائل الحرب والصراع والقمع والحرمان والإرهاب التي تلازم عالمنا اليوم، بذلك التعاطف وتلك الحساسية اللذين لا نجدهما إلا لدى الأمهات. وأود أن أؤكد تعاون وفدي التام ودعمه لها في كل حين.


إن الرئيس المنتهية ولايته، السيد يان إلياسون، قد استخدم كل حكمته وخبرته الدبلوماسية الواسعة لدى رئاسته دورة مشحونة بمسائل إصلاح المنظمة الصعبة والمفرطة التعقيد. ونشكره على حسن إدارة أعمالنا في خضم هذه العملية ونتمنى له التوفيق في مهمته الجديدة.


ينبغي ألا نوهم أنفسنا بأن إصلاح الأمم المتحدة مهمة يمكن إنجازها بسرعة؛ فالمسائل مثيرة للخلاف ومتعددة الأوجه، ولن يتاح لنا البت فيها إلا بالتفكير المتأني والتفاوض بعزم وبمرور الوقت. ولهذا السبب، ينبغي ألا نشعر بخيبة الأمل لأننا، بعد عام كامل من اجتماع القمة العالمي، لم ننته من هذه العملية. ولنا أن نهنئ أنفسنا على تحقيقنا فتحا بإنشاء مجلس حقوق الإنسان ولجنة بناء السلام. أما إصلاح الإدارة، فهي مسألة صعبة، لكن الرغبة في تحقيقه بطريقة منصفة ومتوازنة ستبقى مطلبا رئيسيا من مطالب البلدان النامية. واتباع نهج انتقائي لإصلاح المنظمة لن يخدم مصالح أحد. وبعض الإصلاحات المطلوبة بشدة قد تحقق موعدها منذ زمن.


ونحن في أفريقيا نرى أن إصلاح مجلس الأمن، أمر ملح، ويجب إنجازه بأقصى سرعة ممكنة. فقد أثبتت الأحداث التي وقعت مؤخرا أن طريقة الإدارة القديمة غير مهيئة للتصدي لتعقيدات العالم الذي نعيش فيه اليوم. إن الإصلاح - وأقولها مكررا - أمر ملح، إذا أردنا أن نعتبر مجلس الأمن القائم اليوم مهيئا لقبول التحديات العالمية للسلم والأمن التي تواجه البشرية.


ونحن نجتمع اليوم في فترة اضطراب شديد، هي بالنسبة لكثيرين فترة يأس بسبب عجزنا الجماعي وافتقارنا إلى إرادة التقيد بما أقره الآباء المؤسسون من مبادئ توجيهية. ولم يُكتب لنا نجاح كبير في اتقاء آفة الحرب أو في معالجة العوامل التي تثير الحروب.


والحالة في الشرق الأوسط، بدلا من أن تخمد، لا تزال تتأجج، بل تتردى في الواقع، مع استمرار مراوغة خريطة الطريق المؤدية إلى حل للمشكلة الفلسطينية - الإسرائيلية بإقامة دولتين. ولطالما انتقد وفدي افتقار الطرفين المتنازعين إلى إرادة العمل في سبيل التوصل إلى حل سريع لهذه المشكلة، التي لا تزال تتمخض عن الكثير من الصراعات في مناطق أخرى من العالم.


ومما يؤسف له بالغ الأسف أن تكون هذه الهيئة العالمية قد وقفت مكتوفة الأيدي بلا حول ولا قوة تشاهد دولة عضو - هي لبنان – تتعرض لهجوم وتعاني تدميرا واسع النطاق لبنيتها التحتية وممتلكاتها وحياة أبنائها. ومع أننا تمكنا من التوصل إلى وقف للأعمال القتالية، لا يجوز لنا أن ندعي أننا حققنا السلام؛ فكل الظروف المؤدية لاستئناف القتال لا تزال قائمة. يجب أن نعالج هذه الأوضاع بتصميم أكبر. ويجب كذلك أن نبذل قصارى جهدنا لضمان ألا تتورط بلدان أخرى في المنطقة في المشكلة بين حزب الله وإسرائيل بما يؤدي إلى نشوب حرب شاملة بينها وبين إسرائيل. إن العواقب ستكون مروعة لنا جميعا.

ووفد بلادي يدين بأشد العبارات استمرار الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأراضي الفلسطينية والأراضي العربية، وحملتها العسكرية المكثفة في الضفة الغربية وغزة التي أسفرت عن سقوط أعداد لا تُحصى من الضحايا من المدنيين وتدمير واسع للبنية التحتية، واعتقال واحتجاز الآلاف من المدنيين الفلسطينيين وزعمائهم. وحكومة حماس في فلسطين انتخبها الشعب الفلسطيني بصورة ديمقراطية، وهذا الشعب هو الوحيد، وفقا للمبادئ الأساسية للديمقراطية التي نزعم جميعا أننا نعتنقها، الذي يحق له اختيار زعمائه بحرية. أم هل نفهم أن هذا المبدأ الأساسي من مبادئ الديمقراطية لا يطبق إلا إذا كان الزعماء المختارون يروقون لنا ويحظون بموافقتنا؟ إنني أهيب بجميع أعضاء المجتمع الدولي الديمقراطيين والمحبين للسلام أن يساعدوا حكومة حماس في القيام بدورها باعتبارها ممثلا لشعبها بطريقة مسؤولة وديمقراطية وكريمة.


وفي العراق، خرج الصراع الذي لم يجد حلا عن نطاق السيطرة الآن وتحول أو يكاد إلى حرب أهلية. ويجب أن نبحث عن وسائل إبداعية لإعادة الاستقرار إلى العراق ووضع حد لأعمال القتل والتدمير والمعاناة واسعة النطاق.


ويجب أن نتحلى بصفات القيادة. فقد أثرت سياسة الكيل بمكيالين على فعالية استجابتنا لاحتياجات السلام والأمن في الشرق الأوسط لفترة طالت أكثر من اللازم وأدت إلى تعقيد الأمور بدرجة أكبر فحسب. يجب أن تحصل شعوب المنطقة الآن على فترة لالتقاط الأنفاس وأن يفسح أمامها المجال لمواصلة تنميتها في أجواء من السلام والسكينة والأمن. ويتضح على نحو متزايد أن الوسيط الأمين الوحيد المتبقي الذي يمكن أن يضمن تحقيق ذلك هو الأمم المتحدة. ويجب ألا نتوانى عن القيام بهذه المهمة.


ويبدو أن العنف في أفغانستان يتصاعد من جديد. وعلى الأمم المتحدة أن تتعاون مع منظمة حلف شمال الأطلسي وغيرها من الشركاء لجمع كل الأطراف المعنية على مائدة الحوار بهدف مناقشة العوامل التي تحرك الأعمال القتالية التي يتعرض لها مواطنو هذا البلد العظيم الذين طالت معاناتهم.


ولئن كان علينا أن نتدخل لاحتواء الصراعات المحتدمة ووقفها، يجب ألا نغفل أيضا عن الحاجة إلى إعطاء نفس القدر من الاهتمام لحالات الصراع الناشئة. وإحدى هذه الحالات هي تلك السائدة عبر مضيق تايوان، حيث تهدد جمهورية الصين الشعبية تايوان علانية بالتدخل العسكري إذا عبرت عن نيتها في إعلان استقلالها. وفضلا عن ذلك، فإن جمهورية الصين الشعبية زادت ترسانتها من القذائف الموجهة إلى تايوان إلى أكثر من 800 رأس حربية. وغني عن البيان، أن تدهور الموقف وتحوله إلى حرب شاملة سيؤدي فحسب إلى خليط من الردود غير المرغوبة من جانب الحلفاء داخل المنطقة وخارجها، وهي ردود قد تتسبب باشتعال الموقف بدرجة تتضاءل الحالة في الشرق الأوسط مقارنة بها.


وفي أفريقيا، فإن النبأ السار هو أن السلام ما فتئ ينتشر. فمن سيراليون وليبريا إلى أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، نشهد إيثارا متزايدا للنهج غير العنيفة في حل الصراعات. ويجب أن نثابر حتى يستمر هذا الاتجاه ويشمل بلدانا مثل الصومال والسودان الذي يشهد وضعا معقدا للغاية في دارفور.


وفي الصومال، ينبغي مساعدة الحكومة المركزية على الوقوف بصلابة على قدميها وممارسة سيطرتها على جميع الأراضي الصومالية. وعلى المجتمع الدولي أن يتخذ كل الاحتياطات الممكنة للحيلولة دون تحول الصومال إلى ملاذ للإرهابيين وغيرهم من المتطرفين.


وفي حالة السودان، فإن وفد بلادي يناشد الشعب الشقيق في ذلك البلد العظيم أن يكثف الحوار مع المجتمع الدولي في سعيه إلى حل أزمة دارفور. ونحن واثقون من أنه إذا بذلت جميع الأطراف مزيدا من الجهد، سنجد مخرجا من المأزق الحالي فيما يتعلق بالتوصل إلى قرار نهائي بشأن ما إذا كانت بعثة الاتحاد الأفريقي في السودان ينبغي أن تسلم الراية لقوة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة أم لا.

ولئن كان يجب علينا جميعا أن نبذل جهودا متضافرة لمكافحة الإرهاب، يجب أن نسعى أيضا إلى ضمان عدم فقدان الاحترام الأساسي لحقوق الإنسان والحريات المدنية في هذه العملية. وعلينا كذلك أن نعزز تعاوننا في هذه المعركة وأن نقوي التدخلات السياسية والدبلوماسية للانتصار فيها. وأيا ما كان حجم الموارد المطلوبة أو قوة النيران اللازمة لمكافحة هذه الظاهرة، فإن جهودنا ستذهب سدى بدون تعاون دولي من هذا القبيل. وقد أظهرت التطورات الأخيرة في بلدان مثل العراق أن ذلك صحيح.


وفي العام الماضي، أكدنا جميعا من جديد التزامنا بالتنفيذ الكامل لإعلان الألفية. وثمة دلائل وفيرة اليوم على أن من غير المحتمل الوفاء بالأهداف الإنمائية للألفية في معظم أنحاء أفريقيا جنوب الصحراء إذا استمرت الاتجاهات الحالية. ومن الواضح أنه يجب علينا جميعا بذل المزيد لتحديد العقبات التي تعوق التقدم نحو بلوغ تلك الأهداف وإزالتها. ويجب علينا التعامل مع المعوقات الخطيرة للقدرات التي تكبل الجهود الإنمائية للكثير من البلدان الأفريقية. ويجب أن نساعد على حفز النمو الاقتصادي بإقرار تدابير فيما يتعلق بالسياسة العامة تمكن بلداننا من المشاركة في التجارة العالمية بصورة أكبر وأكثر فعالية. ويجب أن نحرز تقدما حقيقيا في جولة الدوحة، وأن نعمل على زيادة الاستثمارات المباشرة الأجنبية في الاقتصاد الأفريقي. ويجب أن نفي بالتزامنا بزيادة المساعدة الإنمائية الرسمية إلى 0.7 في المائة من الدخل القومي الإجمالي. ويجب علينا أن نتصدى من خلال الشراكة مع شركائنا، للآفات الصحية الكبيرة لعصرنا، وهي تحديدا، فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والملاريا.


وفي غامبيا، تشير تقييمات الأمم المتحدة وتقييمات مستقلة أخرى إلى أننا نحرز تقدما مطردا على كثير من الجبهات. ونحن ملتزمون ببلوغ الأهداف الإنمائية للألفية فضلا عن أهداف المؤتمر الدولي للسكان والتنمية.


وقد عكسنا مسار انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وحققنا التكافؤ بين الجنسين في التعليم، وبالتالي أحرزنا تقدما كبيرا في المساواة بين الجنسين والإنصاف وتمكين المرأة. ووفرنا المياه الصالحة للشرب ومرافق صرف صحي جيدة لأكثر من 70 في المائة من شعبنا. ونجحنا في تقليل انتشار الملاريا وخفض وفيات الأمهات والأطفال دون سن الخامسة. ووفرنا التحصين للأطفال بنسبة 100 في المائة. وحققنا زيادة كبيرة في فرص التعليم على جميع المستويات وسنفي بهدف التعليم الأساسي في العام القادم أو بعد القادم إن شاء الله. وتركيزنا الأكبر ينصب على الحد من الفقر، ونحن مصممون على بلوغ هذا الهدف قبل حلول عام 2015.


ونجحنا في تحقيق هذه المكاسب على الرغم من القيود الشديدة التي نواجهها فيما يتعلق بالموارد، وذلك بفضل القيادة العازمة والملتزمة وتصميمنا القوي على الوفاء بالتزاماتنا تجاه المجتمع الدولي.


وطبقا لتقييمات خبراء وكالات الأمم المتحدة، فإن غامبيا من بين عدد قليل جدا من البلدان الأفريقية التي ستحقق الأهداف الإنمائية للألفية في موعدها إذا استمرت الاتجاهات الحالية. ولم تتحقق إنجازاتنا فيما يتعلق بجدول أعمال التنمية إلا بفضل علاقات الشراكة القوية والحقيقية التي نأمل أن تستمر وتنمو لإنجاز المهمة التي تنتظرنا.


ولا تزال السياسة التجارية لحكومتنا تستند إلى مبادئ تحرير التجارة وإزالة القيود وتشجيع الاستثمار. ونقوم بإجراء خفض متدرج للتعريفات الجمركية وإدخال تحسينات مستمرة على البنية التحتية لزيادة قدرتنا على المنافسة كمدخل إنتاجي وتجاري لغرب أفريقيا.


إننا نعتبر القطاع الخاص محركا مهما للنمو. لذا، ومن أجل تعزيز نموه، وضعت حكومتنا سياسات تستهدف التعزيز المنهجي لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم في اقتصادنا. ونأمل أن يؤدي تنفيذ هذه السياسات إلى تهيئة الظروف المؤاتية لسرعة جذب مستويات كبيرة من الاستثمارات المباشرة الأجنبية التي ستحفز، بدورها، نمو التوظيف والدخول وتؤدي إلى خفض كبير في معدلات الفقر بين شعب غامبيا.


ونحن نعي الحاجة إلى أن يتحدث جميع شركائنا في التنمية إلينا بصوت واحد لزيادة الاتساق في الشراكة. وتحقيقا لهذه الغاية، قمنا هذا العام بتشجيع شركائنا الرئيسيين متعددي الأطراف - البنك الدولي ومجموعة مصرف التنمية الأفريقي وصندوق النقد الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومشروع الألفية التابع له - على العمل معنا لوضع ورقة استراتيجية متسقة للحد من الفقر، ستشكل الأساس لإطار متناسق للشراكة في التنمية.

عادت الرئيسة إلى مقعد الرئاسة.


وهناك العديد من البرامج والمبادرات المحمودة الهادفة لمساعدة بلدان مثل غامبيا. فمبادرات مجموعة الثمانية لأفريقيا، ومبادرة الديون للبلدان الفقيرة المثقلة بالديون من البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ولجنة بلير لأفريقيا، وحساب التحدي الألفي، ومؤتمر طوكيو الدولي الثالث حول التنمية الأفريقية، من بين غيرها، لن يكون لها تأثير إلا إذا لم تقدم على تشديد شروطها بصورة غير واقعية، بحيث تصبح البلدان المستهدفة بالمساعدة غير قادرة على تلبية المعايير الصارمة للحصول على الأموال. وإذا أُريد للمعونة أن تكون مفيدة، فيجب أن تكون سهلة المنال، قابلة للتنبؤ بها وغير مجزأة. وعلاوة على ذلك، فإن المعونة حسنة التصميم التي تشرك المستفيدين في جوانب دقيقة من عملية اتخاذ القرار تمثل جزءا من الاستجابة لفعالية المساعدة الإنمائية الرسمية، التي يشتد الإقبال عليها، وهو موضوع حظي باهتمام إعلان باريس حول فعالية المعونة.


وفيما قد تعزز تلك البرامج والمبادرات آمال العديد من أقل البلدان نموا في الحصول على غوث مبكر، إلا أن ما رافقها من عوامل لم يكن مشجعا. فجولة الدوحة معلقة، ونمونا الاقتصادي المتواضع مهدد بأسعار مرتفعة للطاقة بصورة لا يمكن التنبؤ بها، وإلغاء الديون لا يزال بعيد المنال. فبالنسبة للكثيرين منا إنها خطوة إلى الأمام قبل أن تأخذنا الاتجاهات الاقتصادية العالمية خطوتين إلى الوراء. ومما يثير مزيدا من القلق حقيقة أن هذه الوفرة من المبادرات تركت بصعوبة أثرا طفيفا على حالة الفقر في بلادنا. وخطط العمل كثيرة، والاستجابات قليلة جدا. الوعود غير المحققة تبدد آمالنا وتتركنا محبطين، وتقلل إيماننا بفعالية الشراكات الدولية للتنمية.


نحن في غامبيا نواصل تعميق ديمقراطيتنا. فقبل مجرد أربعة أيام، ذهب الناخبون الغامبيون إلى مراكز الاقتراع ليختاروا مرة أخرى زعيمهم بصورة حرة وعادلة. واسمحوا لي أن أنتهز هذه الفرصة لأنقل شكر وتقدير فخامة الحاج يحيى جامه للوفود العديدة التي أعربت له عن ثنائها وأفضل تمنياتها على فوزه الباهر في الانتخابات. ويعتبر الرئيس هذا الفوز تفويضا من الناخبين الغامبيين ليتابع خدمته للشعب الغامبي، بل للمجتمع الدولي كله. وقد لقيت عمليتنا الانتخابية ترحيبا في جميع أنحاء العالم لانفتاحها وإنصافها وشفافيتها.


وكان موضوع الحوار الرفيع المستوى، الذي أُجري قبل مجرد بضعة أيام، الهجرة والتنمية الدوليتين. وللمرة الأولى فعلا، كانت لدينا الشجاعة لمعالجة هذا الموضوع بين جدران الأمم المتحدة - وخيرا فعلنا، لأن الهجرة الدولية تكمن في صلب تاريخ البشرية. لقد قادت انتشار المعرفة والحضارة الإنسانية. وأغنت الثقافات والمجتمعات ومكّنت البشرية من القيام بوثبات عظيمة في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية بمجملها. إننا جميعا مهاجرون. لذا، اسمحوا لنا أن نعالج موضوع الهجرة الدولية بإنسانية وتسامح واحترام وتعاطف.


إن محاولات معاقبة أو تجريم الهجرة الدولية لن تنجح. ففي قريتنا المعولمة، تعتبر هذه الهجرة قوة إيجابية لا غنى عنها ولا يمكن إنكارها للإبقاء على عجلات الاقتصادات الوطنية والمجتمعات الإنسانية متحركة. ويجب أن ننظر إلى الجانب الإيجابي من هذا النشاط الإنساني الطبيعي ونكف عن الأنشطة التي تدوس كرامة المهاجرين، فضلا عن أعمال العنصرية وكره الأجانب والإساءة إلى حقوق الإنسان.


وكما يقال، إن الظلم في أي مكان تهديد للعدل في كل مكان، فلعقود مضت، اتُخذت تدابير كثيرة غير قانونية، تتجاوز الحدود الإقليمية ضد كوبا، وهي أمة صغيرة وصديقة وديمقراطية. لكن تلك التدابير لم تنفع ولن تنفع. ووفدي ينضم إلى الأكثرية الساحقة من أعضاء المجتمع الدولي في الدعوة إلى رفع الحصار عن كوبا بعد مضي عقود على فرضه عليها، لتمكين كادحي ذلك البلد العظيم من تحقيق طموحاتهم الإنمائية في جو من السلام. فلنناضل جميعا لنعيش وندع.الآخرين يعيشون.


وفي السياق نفسه، يجب علينا أيضا أن نعالج عاجلا مسألة تايوان. فالمطالبة المشروعة من شعب تايوان بصوت وموقف في الأمم المتحدة يجب عدم تجاهلها بعد اليوم. إن تايوان عنصر هام في اقتصادنا العالمي، يسهم بكثافة في السلام والأمن العالميين. كما يجب الاعتراف بها رسميا بوصفها عضوا مسؤولا في المجتمع الدولي. والطريقة البسيطة لمنحها ذلك الاعتراف هي إعطاؤها مكانها الصحيح في الأمم المتحدة.


وفي ذلك الصدد، تود حكومة غامبيا أن تعترض بشدة على خرق مكتب الجمعية العامة للأنظمة الإجرائية في 12 أيلول/سبتمبر من هذا العام، بدمج بندين مقترحين من أعضائه في بند واحد من بنود جدول الأعمال، مما يمنع الأعضاء من المشاركة في مناقشة هذين البندين. لذا، سنطلب من الأمم المتحدة رأيا قانونيا سريعا لنضمن أننا نمتلك الفرصة للمشاركة في مناقشة ذلك الموضوع كما ينبغي لنا أن نفعل.


وقبل أن أختتم كلامي، اسمحوا لي أن أحيي وأمتدح وأودِّع واحدا من أبرز شخصيات أفريقيا، سعادة السيد كوفي عنان، لأن هذه الدورة للجمعية العامة ستكون الأخيرة وهو في منصب الأمين العام. والرئيس الدكتور الحاج يحيى جامه كان له الشرف بأن يحييه أثناء مؤتمر قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي، الذي انعقد في بانجول في تموز/يوليه الماضي. لذا، أود مجرد القول إن غامبيا حكومة وشعبا تحيي قيادته، ومهاراته الدبلوماسية الحكيمة، والتزامه الثابت بالسلام الدولي والأمن والتنمية، وإيمانه العميق بالنظام الدولي. قد تنتهي ولاية السيد عنان بصفته أمينا عاما، لكنني واثق بأنه سيظل إلى جانبنا، وسيأتي راغبا للإنقاذ حين نحتاج إلى حكمته وخبرته الواسعة في الوساطة في المشاكل العالمية المعقدة. نتمنى له الخير في جهوده المستقبلية، كما نتمنى له ولعائلته دوام الصحة والسعادة في حياتهم الجديدة.


الرئيسة: (تكلمت بالانكليزية): أعطي الكلمة الآن لمعالي السيد أنطونيو إسحق مونتيرو، وزير الخارجية والتعاون الدولي في غينيا - بيساو.


السيد مونتيرو (غينيا - بيساو): (تكلم بالبرتغالية، والترجمة الشفوية عن النص الفرنسي الذي قدمه الوفد): بدأت الدورة الحادية والستون للجمعية العامة عملها في جو مثير للقلق. إذ نلاحظ استمرار صراعات معينة وظهور بؤر توتر جديدة، تشكل تهديدات خطيرة للسلام والأمن الدوليين. والفقر والجوع لم يتراجعا على الصعيد العالمي رغم الجهود الحثيثة التي تبذلها بلداننا لتحسين الظروف المعيشية للسكان. وفي الحقيقة، لمسنا تدهورا في الأوضاع الاجتماعية والصحية لملايين الناس، نتيجة للأمراض المتوطنة مثل فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والسل والملاريا، وخاصة في القارة الأفريقية.


إن المشاكل السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية والبيئية التي تواجه العالم تسجل نسبا مثيرة للجزع. وهذا يتطلب جهودا متضافرة من جانب المجتمع الدولي بأكمله. لذا، يجب أن نعمل معا لتعزيز النظام القائم المتعدد الأطراف وقدرة الأمم المتحدة على العمل لمعالجة تلك التحديات بفعالية أكبر.


ويتوقع شعبنا إجراءات سريعة وفعالة من المنظمة، تتناول إنشاء هياكل تنفيذية عصرية وذات كفاءة. وباختصار، إن الإصلاحات في منظومة الأمم المتحدة ضرورية وملحة.


وفي ذلك السياق، وبالنيابة عن بلدي غينيا - بيساو، الذي لي شرف تمثيله، أهنئكم، سيدتي، بحرارة على انتخابكم رئيسة للجمعية العامة في الدورة الحالية. ونعتقد أن صفاتكم الكثيرة وخبرتكم الطويلة ضمانات لنجاح عملنا. فبتوجيهات منكم سنشهد دينامية جديدة قادرة على تعزيز جهود مشتركة نحو السلام. وأود أن أؤكد لكم استعداد وفدي للتعاون الكامل بغية الإسهام في تحقيق أهدافنا المشتركة.


واسمحوا لي أيضا بتهنئة سلفكم، السيد يان إلياسون، على تفانيه في خدمة قضية منظمتنا، وعلى ما تحقق من نتائج هامة خلال الدورة الستين. وأشير بصورة خاصة إلى إنشاء مجلس حقوق الإنسان، ولجنة بناء السلام، وبلدي عضو فيها.


وقد شاركنا مؤخرا في مؤتمر القمة الرابع عشر لحركة عدم الانحياز المنعقد في هافانا، كوبا، الذي جمع عددا كبيرا من زعماء العالم. ونظرت تلك الشخصيات البارزة، بمن فيهم رئيس دولة غينيا - بيساو، في مشاكل العالم، التي تشكل خطورتها ناقوس إنذار لنا جميعا، وتتطلب منا اتخاذ إجراءات منسقة وجماعية. والنتائج التي تم التوصل إليها في مؤتمر القمة، فضلا عما ننوي اتخاذه من مبادرات باسم حركتنا، تتماشى إلى حد كبير، مع وجهات النظر والتوصيات والحلول الواردة في التقرير السنوي للأمين العام عن أعمال المنظمة الذي قدمه في خطاب رائع إلى الجمعية. 


ولا يجادل اثنان اليوم في خطورة الحالة في الشرق الأوسط وخاصة في لبنان. وينطبق الوصف ذاته على الأحوال المأساوية للملايين من إخواننا الأفارقة في دارفور. ومن الواضح أنه لم يعد بوسعنا قبول الانتهاكات المنهجية للمعايير الدولية. ولم نعد نفهم السبب في عجزنا عن اتخاذ إجراءات منسقة وتفاوضية ومسؤولة لوضع حد لحالة مأساوية تهدد حياة الأبرياء والضعفاء. ومن حق إخواننا في دارفور أن يلقوا التعاطف والدعم من أفريقيا، خاصة، والمجتمع الدولي برمته.


وإذا استمرت الاتجاهات الراهنة في العالم، لن تستطيع البلدان الفقيرة تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بحلول عام 2015. فما خططنا له من إصلاحات، أو تلك التي أدرجت فعلا في أنظمة الإدارة، واحترام قواعد الديمقراطية، واحترام حقوق الإنسان لا يكفي، مع الأسف، لتحقيق معدلات النمو اللازمة لإنعاش اقتصاداتنا. 


و في بلداننا، ترتهن الحالة الاقتصادية والمالية بعوامل داخلية وخارجية لا نتحكم فيها. ذلك أن التدابير الحمائية، والإعانات للمنتجات الزراعية، مثل القطن والسكر والقمح، تلحق ضررا كبيرا بالقدرة التنافسية لمزارعينا. وعدم الاتفاق بشأن القواعد التي يجب أن تنظم التجارة الدولية، وانعدام الإرادة السياسية، وعدم إحراز تقدم في المفاوضات في إطار منظمة التجارة العالمية، تشكل عوامل تزيد من تفاقم الحالة. 


وينبغي لنا الاعتراف بأننا بعيدون عن تحقيق الأهداف الواردة في توافق آراء مونتيري وخطة تنفيذ جوهانسبرغ بشأن البلدان النامية، وخاصة أقل البلدان نموا. ونعتقد أيضا أن عملية العولمة غير متوازنة، مما يُشكل عراقيل كبيرة لتنميتنا. واستعراض منتصف المدة لبرنامج عمل بروكسل لأقل البلدان نموا للعقد 2001-2010 قد سلط الضوء من جديد على أن مستوى المساعدة الإنمائية لا يزال غير كاف. وفي ظل هذه الظروف، فإن جهودنا للقضاء على الفقر وتهيئة أحوال معيشية أفضل في بلداننا، معرضة للخطر. 


ويزداد الشعور باليأس لدى فئة عريضة من سكاننا، لا سيما الشباب، جراء الارتفاع الشديد في معدلات البطالة وانعدام الأمل في مستقبل أفضل. وقد بلغ آلاف الشباب درجة من اليأس تدفعهم إلى المجازفة بأرواحهم بحثا عن سبل أخرى للرزق التي كثيرا ما تتحول إلى سراب، للأسف. وعلى المجتمع الدولي أن يزيد من اهتمامه بهذه المسألة، حتى نوجد الوسائل الكفيلة بإحياء جذوة الأمل في نفوس شبابنا. وأفكر بشكل خاص في إنشاء مراكز للتدريب المهني، وتشجيع الأنشطة التي تهيئ فرصا للعمل، وبالتالي، كفالة تحسين الاندماج الاجتماعي وتعزيزه.


وفي هذا السياق، أود كذلك التأكيد على أهمية الاجتماع الرفيع المستوى بشأن الهجرة الدولية والتنمية، الذي انعقد لأول مرة هنا في مقر الأمم المتحدة. وأنا على يقين بأنه بفضل مثل هذا الحوار والتعاون على المستوى الدولي، سنكون أفضل استعدادا لوضع حد للهجرة غير القانونية والجريمة المنظمة التي تزداد هذه الظاهرة المأساوية ارتباطا بها.


وفي غينيا - بيساو، التي يعيش عدد كبير من مواطنيها في الخارج، نولي اهتماما خاصا لمسألة الهجرة. ولهذا، نرحب بالمركز المتقدم الذي تحتله في جدول أعمال المجتمع الدولي. ونؤيد التوصيات ذات الصلة الصادرة عن الحوار الرفيع المستوى بشأن الهجرة الدولية والتنمية الذي انعقد هنا في نيويورك، منذ أسبوعين. ونحن ندرك الدور الذي يضطلع به المغتربون في اقتصاد البلدان النامية، بفضل التحويلات المالية وأشكال أخرى من الإسهامات. ويلتزم بلدي بوضع سياسة وطنية مناسبة بشأن هذه المسالة بالتعاون مع شركائنا الإنمائيين، وخاصة بلدان المقصد. 


وقد استضافت غينيا - بيساو في 17 تموز/يوليه المؤتمر السادس عشر لرؤساء دول مجموعة البلدان الناطقة باللغة البرتغالية. وكرر رؤساء دول مجموعتنا التأكيد على عزمهم تكثيف الجهود للقضاء على الجوع والفقر. وتعهدوا كذلك باتخاذ تدابير ملموسة لتعبئة موارد داخلية وخارجية، لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بحلول عام 2015. وأولى الزعماء أيضا اهتماما خاصا بمسائل تعزيز الديمقراطية، وسيادة القانون، وحقوق الإنسان. وهذه شروط مسبقة لا غنى عنها لصون السلم والأمن الدوليين. وقرر رؤساء الدول أيضا تعزيز العلاقات بين دول مجموعة البلدان الناطقة باللغة البرتغالية والأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، بغية إقامة شراكة فعالة.


وفي هذا الصدد، اسمحوا لي بالإعراب عن شكري، بالنيابة عن مجموعة البلدان الناطقة باللغة البرتغالية لجميع شركائنا على المساعدة الهامة التي قدموها لأشد الأعضاء ضعفا في مجموعتنا. وأود أيضا مناشدة شركاءنا الإنمائيين، بصفة عامة، ومجموعة البلدان الثمانية، بشكل خاص، أن يساعدونا على معالجة المسالة الحاسمة المتمثلة في عبء الديون الخارجية.

وبعد مرور عام على الانتخابات في غينيا - بيساو، التي أكدت عودة الحياة الدستورية إلى وضعها الطبيعي في بلدي، أود أن أكرر هنا التزام غينيا - بيساو حكومة وشعبا وخاصة التزام السيد خواو برناردو فييرا، رئيس غينيا - بيساو، ببذل قصارى الجهود في سبيل توطيد  السلام وإحلال الاستقرار السياسي والمصالحة الوطنية. لقد تم إحراز تقدم كبير في هذا المجال. بيد أنه لا بد من التشديد على أن تعقيد الإصلاحات الراهنة، وخاصة في إطار قوات الدفاع والأمن، يتطلب تأييدا دائما وكبيرا من المجتمع الدولي، بالنظر إلى انعدام الموارد المتاحة لنا. وأود الإعراب عن التقدير لكل شركائنا، ولا سيما إخوتنا في الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وجماعة البلدان الناطقة باللغة البرتغالية على دعمهم وعلى إنشاء فريق الاتصال الدولي المعني بغينيا - بيساو، الذي انعقد اجتماعه الأول هنا في مقر الأمم المتحدة الأسبوع الماضي. وأود أيضا أن أنتهز هذه الفرصة لكي أؤكد مجددا أن بلدي لن يألو جهدا كيما يستمر في إحراز ثقتكم وتضامنكم. ومع ذلك، يجب التشديد على أنه رغم إرادتنا وعزيمتنا، لا بد لغينيا - بيساو من الحصول على مساعدتكم العاجلة بغية تنفيذ التدابير الواردة في ورقة الاستراتيجية الوطنية للحد من الفقر. وستشكل تلك الوثيقة  التي اعتمدتها حكومتنا مؤخرا، أساسا لإعداد طاولة مستديرة بشأن غينيا - بيساو المزمع عقدها في تشرين الثاني/نوفمبر بجنيف. ومن دواعي سرورنا توجيه الدعوة إلى كل شركائنا التقليديين وغيرهم من الحاضرين هنا للمشاركة في تلك الطاولة المستديرة التي ستكون بالفعل حدثا ذا أهمية كبيرة لتحفيز اقتصادنا ورفع مستوى معيشة شعبنا. 


والعالم اليوم قرية عالمية حقيقية. ويعني التقدم الذي أحرزه الجنس البشري في العلم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والنقل أن مصائر الناس أضحت مترابطة أكثر فأكثر. ولذلك يجب أن نضافر جهودنا بغية استئصال شأفة الفقر والجوع في العالم والتصدي للأمراض المتوطنة مثل فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، ووضع حد لأعمال الظلم وانتهاكات حقوق الإنسان وكل أشكال التمييز والتعصب. 


وعندما نناقش قضية التنمية ومكافحة الفقر، يجب أن نقاوم إغراء سلوك الطريق الأسهل واستخدام الحلول المبسَّطة. وتتطلب التنمية الاقتصادية والاجتماعية ونتيجتها الطبيعية، ألا وهي استئصال شأفة الفقر، تفكيرا عميقا وتدابير شجاعة. وما من ظاهرة يمكن شرحها بطريقة مبسَّطة، ولا توجد وصفة شاملة بسيطة. ولا بد من تفسير دلائل عصرنا بطريقة صحيحة. ولا بد من فهم واحترام آراء الشعوب وثقافاتها وممارساتها الدينية وشواغلها. ويجب أن نجد وسائل جديدة للاعتراف بالدول الديمقراطية وترسيخها عن طريق إيلاء الأولوية للتعليم والتدريب. ويجب أن نفكر أيضا بضرورة زيادة قدراتنا المشتركة لمكافحة الإرهاب والتصدي لكل أشكال التطرف عن طريق الحوار الدائم بين الثقافات والحضارات.


ومن غير المفهوم، بل وغير المقبول، نبذ كائنات بشرية والحكم عليها بالموت تحت أنظار المجتمع الدولي غير المكترثة. ويجب ألا يتأخر التضامن الدولي مع السكان المستضعفين أو ينبغي عدم قيامه بعد فوات الأوان. ولا بد للمجتمع الدولي من إبداء اليقظة والقدرة على منع كل الكوارث الإنسانية الناجمة عن الصراعات، كما ذكَّر الأمين العام بذلك على نحو صحيح، باسم الضمير العالمي. وبسبب الطابع العالمي لمسؤولية منظمتنا على وجه التحديد، لن تدخر غينيا - بيساو جهدا في سبيل تعزيز قدرة الأمم المتحدة عن طريق الإصلاحات المتسقة والبراغماتية والكفؤة. وبالفعل، يمكن أن تكون فعالية منظمتنا، أكبر بالمشاركة الكاملة للدول الأعضاء كافة بهدف تعزيز مؤسستنا المتعددة الأطراف، التي تحتاج إلى المزيد من الديمقراطية والشفافية في أداء ولايتها.


وبعد مرور ما يزيد على ستين عاما على تأسيس الأمم المتحدة، يتعين عليها أن تتكيف مع التغيرات التي تحصل في عالمنا بغية مراعاة وجود وظهور أطراف فاعلة جديدة على الساحة الدولية أصبحت مساهماتها في حفظ السلام والأمن الدوليين هامة أكثر فأكثر. ومن بين تلك الدول بلدان في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية يمكنها أن تطالب بطريقة شرعية بمقعد دائم في مجلس الأمن. ويحق للبلدان النامية في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية زيادة مشاركتها وأهميتها في مجلس الأمن. 


وقبل عشرة أعوام، انتخبنا كوفي عنان، وهو ابن متميز لأفريقيا، كيما يتولى قيادة مصير هذه المنظمة. ونحن إذ نُقيِّم ولايته، فإننا نلاحظ بالفخر والرضا الانجازات التي تحققت أثناءها. ولم تكن السنوات الأخيرة سهلة، لأن العالم يواجه تحديات جديدة وأخرى طال أمدها بمختلف الأشكال والمقاييس ومنظمتنا غير مصممة ولا مستعدة لمواجهتها بما فيه الكفاية. وبالنيابة عن غينيا - بيساو، وخواو بيرناردو فييرا، وحكومتنا، أود أن أضم صوتنا إلى الأصوات الصادقة في المجتمع الدولي بأسره التي أشادت بالأمين العام. وأود أيضا الإعراب له عن امتنان شعبنا لما قدمته الأمم المتحدة من إسهامات في تعزيز السلم والاستقرار السياسي والتنمية في بلدنا.


إن التحديات الكبرى للألفية الجديدة، ستحدد العمل الإنمائي الذي يواجهنا وقدرة الناس على حل مشاكل السلم والاستقرار السياسي والمصالحة الوطنية والعدالة الاجتماعية، بأسرع ما يمكن. ويجب أن يكون بمقدور كل الدول والمجتمع المدني التعويل، أينما اقتضى الأمر ذلك، على شفافية منظومة الأمم المتحدة وطريقة عملها الديمقراطية من أجل الدفاع عن حقوقهما، بما يولد توافقا في الآراء ويتماشى مع التنمية البشرية أي يتماشى مع رفاهة البشرية.


وإذ تستعد الجمعية العامة لاختيار خلف للسيد كوفي عنان، فأنا على اقتناع بأن منظمتنا ستكون قادرة على انتخاب أمين عام يتميز بالمهارة والتجربة والتفاني من أجل تعزيز المزيد من التفاهم بين شعوب هذا العالم وبلدانه.


وسيكون تصميم الأمين العام القادم وقيادته ضروريين أيضا لإرساء التآزر والتعاون الدولي بغية تحويل الأمم المتحدة إلى أداة فريدة لا بديل عنها يكون بوسعها توطيد تعددية الأطراف لصالح التنمية وتحسين صون كوكبنا وإقرار السلم والأمن الدوليين.

الرئيسة (تكلمت بالانكليزية): أعطي الكلمة الآن لمعالي السيد لي كونغ فنغ، نائب وزير خارجية فييت نام.


السيد لي كونغ فنغ (فييت نام) (تكلم بالانكليزية): سيدتي الرئيسة، بداية، وبالنيابة عن الوفد الفييتنامي، اسمحوا لي بتقديم أحر التهانىء لكم، لكونكم ثالث سيدة في تاريخ الأمم المتحدة تنتخب لرئاسة الجمعية العامة. وأنا على ثقة بأنه تحت قيادتكم الحكيمة ستتكلل هذه الدورة الحادية والستين بالنجاح. وأود أيضا الإعراب عن تقديرنا العميق لما بذله معالي السيد يان إلياسون من جهود هائلة وما قدمه من إسهامات فعالة أثناء توليه رئاسة الدورة الستين للجمعية العامة.

وإذ تشارف فترة ولاية معالي السيد كوفي عنان الأخيرة بصفته أمينا عاما للأمم المتحدة على نهايتها، أود بالنيابة عن الحكومة الفييتنامية الإعراب عن تقديرنا العميق له على تفانيه والتزامه بمنظمتنا. لقد كانت زيارته الأخيرة إلى فييت نام معلما آخر في تاريخ علاقة التعاون المتزايدة بين فييت نام والأمم المتحدة.


لقد بعث مؤتمر القمة العالمي لعام 2005 الأمل في قلبونا بشأن بلوغ المجتمع الدولي الأهداف الإنمائية للألفية التي حددها قادتنا في مؤتمر قمة الألفية لعام 2000. ولقد انقضى عام، وللأسف لا تزال الصورة التي نراها في العالم اليوم تنطوي على مفارقات عديدة. وعلى الرغم من استمرار اتجاه السلم والتعاون و التنمية، فان استخدام القوة من طرف واحد وتصعيد الصراعات الإقليمية والعرقية والإرهاب الدولي أمور تستمر هي الأخرى. ونحن نشهد كذلك المشقات الخطيرة التي تواجهها الدول النامية تحت ضغط العولمة وانعدام المساواة في العلاقات الاقتصادية الدولية. ويمثل الفقر والأوبئة والمخدرات والجرائم عبر الوطنية المزيد من الأخطار الفائقة التي تهدد ملايين الناس في جميع أنحاء العالم.


وإزاء هذه الخلفية، وكما يرى الوفد الفييتنامي، أضحت الجهود المشتركة المتواصلة الرامية إلى تهيئة بيئة مؤاتية لبلوغ الأهداف الإنمائية للألفية أكثر حتمية الآن من أي وقت مضى. ونحن نعتبر أن الموضوع الذي تم اختياره لهذه الدورة الحادية والستين للجمعية العامة بالتركيز على الشراكة العالمية للتنمية فائق الأهمية.


ولا غنى عن السلم والاستقرار الاجتماعي والسياسي لتحقيق التنمية. وبالمقابل، تساعد التنمية الاقتصادية الإيجابية وتحسين مستوى معيشة السكان على توطيد السلم والاستقرار في كل بلد وفي كل منطقة وفي العالم بأسره. ومن الضروري أن تعمل البلدان معا على تسوية الخلافات والنـزاعات عن طريق الحوار، والتخلي عن استخدام القوة في علاقاتها والامتثال التام لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي بغية تهيئة بيئة يسودها السلام والاستقرار لصالح الجميع.

وأود أن أؤكد مجددا دعم فييت نام القوي للجهود التي تستهدف تحقيق تسويات سلمية للصراعات والخلافات الدولية والإقليمية، بما فيها القضايا النووية التي تتعلق بشبه الجزيرة الكورية وإيران، والأزمة في الشرق الأوسط، حيث يمثل القتال الذي اندلع مؤخرا في لبنان، والذي أسفر عن خسائر جسيمة في الأرواح البريئة ودمار هياكل البلد الأساسية مثالا نموذجيا على الضرر الناجم عن القيام بأعمال من طرف واحد.


وفي هذا الصدد، أود أن أذكر سياسة فييت نام المتسقة المؤيدة للنضال العادل الذي يخوضه الشعب الفلسطيني من أجل حقوقه غير القابلة للتصرف. ونهيب بجميع الأطراف المعنية تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بشأن الشرق الأوسط، بما في ذلك القرار 1701 (2006)، والتوصل قريبا إلى حل عادل ودائم لإحلال السلم والاستقرار في المنطقة.

وتقلق فييت نام قلقا عميقا من جراء تصاعد الإرهاب في العالم. وسنواصل دعمنا للجهود المشتركة التي يبذلها المجتمع الدولي من أجل مكافحة الإرهاب على أساس المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، فضلا عن احترام السيادة الوطنية. ولا بد من إزالة الجذور العميقة للإرهاب، بما فيها الفقر وانعدام المساواة والظلم. ومما تجدر الإشارة إليه هنا الحقيقة المؤسفة أنه في حالات عديدة يتم قمع المنظمات الإرهابية، بما فيها تلك التي تعمل ضد فييت نام، بطريقة انتقائية، والكيل بمكيالين. ونحن نرى أن ذلك المسلك قد يفتح الباب لتنفيذ المزيد من الأعمال الإرهابية الدولية.


وأدت الإنجازات المحققة في ميدان العلم وخاصة تكنولوجيا المعلومات والعولمة إلى توفير فرص عظيمة لجميع البلدان. ولقد بينَّت أيضا الجانب القاتم للعلاقات الاقتصادية الدولية. والفجوة الإنمائية المتسعة بين الأغنياء والفقراء تمثل أخطارا محتملة تتهدد السلم والأمن العالميين. وفي الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي عام 2005، دعا قادتنا إلى إقامة شراكة عالمية من اجل تحقيق التنمية وتعزيز التعاون في كل المجالات المالية والتجارية والاستثمارية، والدعوة إلى زيادة المساعدات المقدمة إلى البلدان النامية بالنظر إلى أن تلك الخطى التي سيتخذها المجتمع الدولي من شأنها أن تساهم في تهيئة بيئة مؤاتية في سبيل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.


ولم نشهد تلك الشراكة العالمية بعد، ونحن نقلق من جراء التأثيرات السلبية المتزايدة للعولمة. ويسبب فشل جولة الدوحة وتعزيز الحمائية في عدد من البلدان النامية وتقلب أسعار النفط والذهب المزيد ثم المزيد من الصعوبات للبلدان النامية في جهودها الرامية إلى بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية. ويتمثل أحد الأمثلة النموذجية على هذه الحالة في التعريفات المضادة للإغراق التي فرضت على أسماك السلور والروبيان الفييتنامية في السنوات الماضية وعلى الأحذية في الوقت الراهن؛ ويؤثر هذا التدبير على حياة الملايين من الفقراء. وهو يخالف قواعد منظمة التجارة العالمية وروح تحرير التجارة التي تسعى إليها الدول الأعضاء. ومن الجدير بالذكر أيضا أن اندماج الدول النامية المتزايد في الاقتصاد العالمي عنصر مهم حقا في ضمان بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية.


وينبغي دعم البلدان النامية ومساعدتها على الانضمام لمنظمة التجارة العالمية بأسرع ما يمكن. كما ينبغي إزالة الحواجز غير الجمركية التي فرضت تحت ستار المعايير الصحية ومعايير السلامة، إلى جانب أشياء أخرى، لتسهيل وصول البلدان النامية إلى أسواق الاقتصادات المتقدمة النمو. وقد أعربنا في مناسبات عدة عن اعتقادنا أن الحظر والجزاءات في عصرنا سياستان باليتان تماما. ونطالب مجددا بسرعة رفع الحظر الاقتصادي والتجاري الانفرادي المفروض على كوبا.


وترحب فييت نام بحقيقة أن عددا من البلدان أعد خرائط طريق لتخصيص 0.7 في المائة من ناتجها القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية دون شروط. وينبغي الاستمرار في التشجيع على نقل التكنولوجيا وبناء القدرات وتنمية الموارد البشرية. ونرحب بمبادرات تسوية ديون البلدان الفقيرة، وبالحلول التي يتضمنها توافق آراء مونتيري، وبالجهود الذي بذلها المجتمع الدولي مؤخرا لتحقيق هذه الغاية. وينبغي للأمم المتحدة وضع تدابير، لا سيما على المستوى الوطني، للدمج بصورة أكبر بين الأهداف الإنمائية للألفية وتنفيذ الالتزامات العالمية التي تم التعهد بها خلال العقد الماضي في مجالات المرأة، والطفل، والسكان، والتنمية، والوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والإسكان، والبيئة، والتنمية الاجتماعية.

إن فييت نام تؤيد الجهود المبذولة لتعزيز آليات تعددية الأطراف التي تقوم فيها الأمم المتحدة بدور محوري بهدف توفير وضمان بيئة سلمية ومستقرة في العالم. وينبغي إصلاح الأمم المتحدة لزيادة فعاليتها وجعلها أكثر ديمقراطية وتحسين أساليب عملها استنادا إلى المبادئ الأساسية المنصوص عليها في ميثاقها.


ولئن كنا نرحب بالنجاحات الأولية في عملية إصلاح الأمم المتحدة مثل إنشاء مجلس حقوق الإنسان ولجنة بناء السلام، فإننا ندرك أن هناك الكثير الذي ما زال يتعين إنجازه. وثمة حاجة إلى اتخاذ تدابير لتعزيز الدور المركزي للجمعية العامة وسلطتها. كما ينبغي إصلاح مجلس الأمن سواء فيما يتعلق بتشكيله أو أساليب عمله لضمان تمثيله حقا لشواغل ومصالح جميع أعضاء الأمم المتحدة وفقا لما ينص عليه الميثاق.


لقد حققت فييت نام تقدما ملحوظا في تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية ونحن في وسعنا الوفاء بالموعد النهائي المتمثل في عام 2015. واستنادا إلى تجربتنا، فإننا نعتقد أنه ينبغي لكل بلد أن يناضل، في المقام الأول، لتوفير بيئة سلمية للتنمية والحفاظ عليها وحشد مشاركة واسعة من جانب الناس على اختلاف مشاربهم في جهود الحد من الفقر وضمان معاملة تفضيلية للفقراء والجماعات الضعيفة ومن يعيشون في مناطق نائية وصعبة بغية مساعدتهم في اللحاق بركب الأغلبية. وعلاوة على ذلك، فإن من بين العوامل الحاسمة في هذا السياق الوقاية الفعالة من الكوارث الطبيعية وتقليل آثارها.


ولتوفير بيئة سلمية للتنمية الوطنية، ستواصل فييت نام سياستها الخارجية القائمة على الاستقلال السيادي والسلام والتعاون، والتنمية. ولا نزال أصدقاء وشركاء يعتمد عليهم لجميع بلدان المجتمع الدولي التي تناضل من أجل السلام والتعاون، وسنواصل المشاركة بفعالية في التعاون الإقليمي والدولي.


إننا في المرحلة النهائية المؤدية إلى الانضمام لعضوية منظمة التجارة العالمية. وتسعى فييت نام أيضا للحصول على العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن لفترة العامين 2008 و 2009. وفي انتهاجنا لسياسة التكامل الدولي وإسهامنا في المساعي المشتركة للمجتمع الدولي، فإننا نتطلع إلى الدعم المستمر من جانب جميع أعضاء الأمم المتحدة.


الرئيسة (تكلمت بالانكليزية): أعطي الكلمة الآن للسيدة بليلا هريرا، نائبة وزير خارجية أوروغواي. 


السيدة هريرا (أوروغواي) (تكلمت بالإسبانية): السيدة الرئيسة، أنقل إليكم تحيات شعب وحكومة جمهورية أوروغواي الشرقية لهذه الجمعية. إن هذه الجمعية هي أوسع وأهم المنتديات في العالم اليوم وأكثرها تمثيلا.


السيدة الرئيسة، اسمحوا لي بأن أعبر عن ارتياحي الشخصي لرؤيتكم وأنتم تؤدون هذه الوظيفة الهامة، وأنا واثقة من أنكم، بوصفكم امرأة، ستتمكنون من إضفاء المزيد من الاعتدال والتحفظ على المنصب.


وفي أوروغواي، مثلما في الأمم المتحدة، نرى أن من الأهمية بمكان أن تكون الموعظة بضرب المثل. وهذا هو السبب في أن الحكومة التي أمثلها أخذت على عاتقها أيضا، إلى جانب مهامها الكثيرة، رفع مكانة المرأة وتعزيز مشاركتها في شتى المجالات.  


وبالمثل، فإنه يسعدني للغاية أن أنقل رسالة خاصة من رئيس أوروغواي السيد تاباري فاسكويز للأمين العام السيد كوفي عنان يشكره فيها على جهوده التي لا تلين في قيادة العملية الضخمة لإصلاح المنظمة. إن بلدي والأعضاء الآخرين في هذه الجمعية ملتزمون تماما بهذا الإصلاح.


وبمناسبة مؤتمر القمة الأيبرية - الأمريكية السادس عشر الذي سيعقد في أوروغواي، فإن البلدان المشاركة ستعرب عن شكرها للأمين العام على عمله الممتاز. وأود أن أشير أيضا إلى أن الموضوع الرئيسي لمؤتمر القمة سيكون الهجرة والتنمية. وقد أجرينا مؤخرا حوارا بناء جدا رفيع المستوى عن هذا الموضوع في هذه الجمعية.


لقد قال رئيس بلدنا خلال الدورة الستين لهذا المنتدى قبل عام إن التزام أوروغواي تجاه منظمة الأمم المتحدة يتطلب عناية فائقة وشعورا بالأمل على السواء.


إن التزامنا يتطلب عناية فائقة بسبب التحديات التي يواجهها عالمنا اليوم وبسبب الفرص الكامنة في الوقت الحاضر التي سيتوقف مستقبلنا على كيفية إدارتها.


والتزامنا مفعم بالأمل حيث أنه رغم إدراكنا لوجود صعوبات وقيود على الساحة الدولية وعلى المستويين الإقليمي والوطني، فإننا نؤمن حقا بالإنسان ونؤمن بالمجتمع ونؤمن بالديمقراطية باعتبارها بيتا مشتركا وبالحرية باعتبارها اللغة الأم للبشرية.


وتؤكد جمهورية أوروغواي الشرقية من جديد المبادئ التي تميز سياستنا الخارجية، وهي تحديدا، التزامنا بالسلام والسيادة والديمقراطية والتضامن؛ والرفض القاطع لجميع أشكال الإرهاب والعنف والتمييز؛ وحق البلدان غير القابل للتصرف في حدود مستقرة وآمنة وممارسة سيادتها وتقرير مصيرها بصورة كاملة؛ واحترام القانون الدولي باعتباره ضمانة لسيادة الشعوب وتعايشها السلمي؛ وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول؛ وتعددية الأطراف باعتبارها وسيلة لتعزيز القانون الدولي ووسيلة لتنظيم دور الأمم المتحدة؛ والإقرار بأن جميع حقوق الإنسان كل لا يتجزأ، سواء أكانت حقوقا سياسية أم اجتماعية أم اقتصادية أم مدنية أم ثقافية بما في ذلك الحقوق الجماعية مثل الحق في التنمية والبيئة. وبالتالي، فإن بلادنا ترى أنه يجب إحراز تقدم في إصلاح المنظمة، وسنُسهم في هذه العملية التي ستمكن الأمم المتحدة من القيام بمهامها بفعالية أكبر.


وينبغي كذلك للهيئات التي تشكلت حديثا، مجلس حقوق الإنسان ولجنة بناء السلام، أن تسعى للقيام بعملها بفعالية أكبر. وتشارك أوروغواي بنشاط في مجلس حقوق الإنسان وتأمل في الانضمام للّجنة المنظمة للجنة بناء السلام.


وباعتبارنا بلدا من أكبر المساهمين بقوات والداعمين لهدف حفظ السلام، فإننا نشارك في مهام لحفظ السلام منذ إنشاء هذه المنظمة. وأحدث الأمثلة على ذلك التزامنا ومشاركتنا بفعالية في بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هايتي والتي تمثل آلية ضرورية لضمان السلام الدائم ولاستعادة النسيج الاجتماعي لدولة أمريكية لاتينية عزيزة.

وبالمثل، تود أوروغواي تجديد التزامها الفعال بالأهداف الإنمائية للألفية التي اتفق عليها رؤساء الدول والحكومات. وعندما أقول ”فعّال“، فإنني أقول ذلك تعبيرا عن مدى التقدم الذي تحقق نحو بلوغ الأهداف الواردة في الاتفاق الموقع في أيلول/سبتمبر 2005.


ولا يمكنني الإشارة الآن إلى كل هدف من هذه الأهداف في هذه المرة، غير أن أحد الأهداف الرئيسية هو ”القضاء على الفقر المدقع والجوع“. وفي أوروغواي، بالتفاعل بين مختلف البرامج الحكومية، فإننا ننفذ خطة اجتماعية طارئة للتعامل مع أهم الاحتياجات الأساسية لمن يعيشون في فقر مدقع.


وبدأ الفقر يتراجع حيث انخفضت معدلاته من 32.6 في المائة من مجموع السكان المسجلين في 2004 إلى 29.8 في المائة في نهاية عام 2005. وما زلنا نرى أن ذلك غير كاف، ولكنه يمثل تقدما ليس من منظور الحماية الاجتماعية فحسب، وإنما من منظور الاندماج الاجتماعي أيضا.


والسبب في ذلك أن المشاكل الكبيرة التي تسبب الفقر في بلادنا، شأنها شأن بلدان أخرى، ليست الجوع أو نقص المساكن أو الأُميّة أو الفشل التعليمي أو حمل المراهقات فحسب، وإنما التمييز والوصم وانعدام الأمن واليأس أيضا، وهي أوضاع تدل على أن الاندماج في المجتمع أهم من الإعالة بكثير.


 والاندماج الاجتماعي أساسي أيضا لأن حق المشاركة في الحياة الاجتماعية يستتبع كذلك الاعتراف بالأفراد كمواطنين فعالين وليس مجرد أشخاص بحاجة إلى المساعدة.


والاندماج الاجتماعي مهم لأن الحق الذي يطالب به مواطنونا - جميعهم وحتى أكثرهم فقرا - ليس مجرد الحق في العيش، ولكنه أيضا الحق في الاعتراف بهم كأفراد والحق في العيش معا في المجتمع. وهذا ما يسمى بالديمقراطية والمواطنة.


واسمحوا لي أن أشير من على هذا المنبر الهام وبالنيابة عن الحكومة التي أمثلها إلى ثلاث مسائل ذات أهمية خاصة لبلادنا. وتتعلق إحداها بحقائق الماضي القريب. فلا يمكن أن يكون هناك مستقبل بدون ذاكرة ولا حرية بدون عدالة. ولهذا السبب، تتخذ أوروغواي، في إطار التشريعات المطبقة خطوات ملموسة لمداواة الجراح التي سببتها انتهاكات حقوق الإنسان في عهد النظام الدكتاتوري الذي حكم البلاد بين عامي 1973 و 1985. إنها مهمة صعبة كما أن من الصعب جدا معرفة الحقيقة والتسليم بها، وإن كان ذلك يعزز الديمقراطية كشكل للحكم وكحالة في المجتمع. وفضلا عن ذلك، فإن الحقيقة والعدالة تساعدان على ضمان عدم تكرار فظائع الماضي مطلقا.

ويسعدني بشدة أن أبلغ الجمعية العامة بأن بلادي اتخذت خطوة أخرى على طريق تعزيز حقوق الإنسان والدفاع عنها. فقد وافق برلمان أوروغواي من فوره وبالإجماع على مشروع قانون بشأن الإبادة الجماعية والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب والتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.


ثمة موضوع آخر يرتبط بالحالة الراهنة وبالمستقبل، ألا وهو تغير المناخ والتدهور البيئي. وأوروغواي طرف في الاتفاقيات الدولية الرئيسية في هذا المجال. ولئن كنا نؤكد أن التعاون الدولي لا غنى عنه بخصوص هذا الموضوع، فإننا نشدد بوجه خاص، مرة أخرى، على المسؤولية الفردية لكل دولة من الدول عن الحماية الفعالة للبيئة في أراضيها ومياهها وعن جعل المشاركة اليقظة للمجتمع المدني أولوية رئيسية.


لا يكفي مجرد الاحتجاج على النقل المؤذي للعمليات الصناعية الملوثة. بل إن الدولة ملزمة أيضا بأن تعمل بحزم وأن تكون يقظة وأن تراقب الشركات الأجنبية والمحلية وتفرض عليها معايير بيئية عالية.


وتتلقى أوروغواي استثمارات كبيرة للتنمية الصناعية على أراضيها، ولكن لدينا ضوابط صارمة جدا بشأن الجوانب البيئية لهذه الاستثمارات، ونطبق معيارا معترفا به دوليا يجسد شعارنا ”أوروغواي الطبيعية“. ونحن نشترط استخدام أحدث التكنولوجيات المتاحة ونراقب الآثار البيئية لهذه المشاريع على الأرض بفعالية.

وتؤكد حكومة أوروغواي مجددا التزامها بحماية البيئة في جميع أنحاء العالم باعتبارها حقا من حقوق الإنسان وحجر الزاوية لتحقيق تنمية مستدامة حقيقية. ومن هذا المنظور، تناشد أوروغواي المجتمع الدولي وبخاصة البلدان المانحة أن تزيد تعاونها في مجال البيئة مع البلدان النامية وأن تسعى بطريقة مسؤولة لتحقيق أهداف بيئية عالمية تستتبع اشتراك الجميع في تحمل المسؤوليات ولكن مع التمييز في حجم هذه المسؤوليات.


وختاما، أود أن أتناول التزامنا بتعزيز النظام التجاري المتعدد الأطراف والحاجة إلى استكمال جولة الدوحة الإنمائية بنجاح، بما يكفل تجسيد البعد البيئي في نتائج محددة وليس مجرد تدابير برنامجية. ولذا، فإن من المهم أن تستأنف المفاوضات في جنيف في أقرب وقت ممكن، مع الأخذ في الاعتبار دائما أننا لن نحقق نتائج مرضية بدون إلغاء الإعانات الزراعية في صورة صادرات مدعومة داخليا وإتاحة فرص مهمة للوصول إلى الأسواق وخصوصا في البلدان المتقدمة النمو.

ويدرك جميع من في هذه القاعة أنه لا سلام في ظل التعصب والإرهاب، وأنه لا حرية في ظل الفقر ولا ديمقراطية في ظل انعدام المساواة. ونؤكد من جديد اقتناعنا بأنه لا يمكن التغلب على هذه التهديدات إلا بتضافر جهودنا والتقدير الكامل لثراء تنوعنا الثقافي، سواء بين الدول وبعضها البعض أو في كل دولة من دولنا.

وفيما بين الدول، يجب أن نعتمد على احترام تقاليدنا وثقافاتنا وإجراء حوار موسع بينها من أجل إقامة علاقات تفاعلية مفيدة. ويجب، أن نعتمد في كل بلد من بلداننا على سياسات فعالة لتعزيز التلاحم الاجتماعي الذي يجسد تنوعنا الثقافي والعرقي والديني. وعلينا أن ننتقل من الأقوال إلى الأفعال ومن الإعلانات إلى العمل. إنها ليست بالمهمة السهلة ولكنها أساسية.


ونحن لا نبدأ من الصفر. والتاريخ القصير لهذه المنظمة خير شاهد على ذلك.


ولكن ما زال أمامنا الكثير من العمل. وهي مهمة كبيرة، وأقولها بصراحة، إنها لن تنتهي أبدا ولن تكون النتائج كاملة مطلقا. 


لكن مجالات الاستمرار وعدم الكمال هذه ترسي المثل العليا التي تستنهض هممنا للعمل والالتزامات التي تدفعنا إلى السير قدما.


وإذا تمكنت الدورة الحادية والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة من مساعدتنا في هذه المهمة، فإنها ستكون قد أدت مهمتها. 


الرئيسة (تكلمت بالانكليزية): أعطي الكلمة الآن للسيد كلامبو موانسا المبعوث الخاص لحكومة زامبيا.


السيد موانسا (زامبيا) (تكلم بالانكليزية): نيابة عن وفد زامبيا، أهنئكم، سيدتي الرئيسة، على انتخابكم لرئاسة الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين. إنه لأمر ذو مغزى حقا أن تتولى سيدة أرفع منصب في الجمعية العامة بعد قرابة ثلاثة عقود. ونحن نعتبره شاهدا على التزام الأمم المتحدة بمبدأ المساواة بين الجنسين.


وأود أن أنتهز هذه الفرصة للترحيب بعضو جديد في الأمم المتحدة، وأعني جمهورية الجبل الأسود.


السيدة الرئيسة، أود أن أشيد بسلفكم السيد يان إلياسون وزير خارجية السويد الذي ترأس الدورة الستين بنجاح. لقد أبدى التزاما وتفانيا في السعي إلى توافق الآراء بشأن عدد من المسائل، بما فيها الوثيقة الختامية لاجتماع القمة العالمي لعام 2005، ويسرنا الإشارة إلى أن فترة رئاسته شهدت اتخاذ عدد من القرارات، من بينها إنشاء لجنة بناء السلام ومجلس حقوق الإنسان.


واسمحوا لي أيضا أن أتوجّه بالثناء المستحق للأمين العام للأمم المتحدة المنتهية ولايته، السيد كوفي عنان، على القيادة الفذة التي وفّرها لمنظمتنا، وخاصة في جهوده لتحويلها إلى هيئة أكثر حيوية ومساءلة. فرؤيته وإدارته للمنظمة وضعت الأمم المتحدة على مسار جديد. ونتمنى له التوفيق في جهوده في المستقبل بعد أن يترك منصبه. وبات علينا الآن، كدول أعضاء، أن نستجمع الإرادة الكافية لجعل رؤيته حقيقة واقعة.


يواجه العالم اليوم تحديات الفقر المدقع والتخلف، والصراعات بين الدول والإرهاب، مما أدّى إلى تزايد انعدام الأمن في جميع أنحاء العالم. بالإضافة إلى ذلك، فإن الاتجار بالبشر يشهد زيادة في العالم أجمع. فالنساء والأطفال الأبرياء الباحثون عن حياة أفضل يباعون ويُجبرون على الانخراط في أنشطة غير مشروعة. وهذا انتهاك جسيم لحقوق الإنسان، يجب على المجتمع الدولي أن يعالجه بجدية.


ووضعت الوثيقة الختامية لاجتماع القمة العالمي لعام 2005 جدول أعمال عالميا لمواجهة تلك التحديات. وقد تحقق الكثير، ولكن يبقى أكثر مما ينبغي تحقيقه إذا أردنا بناء هيئة عالمية فعالة وذات أهمية للتصدي للتحديات التي نواجهها. وكما أوضح السيد كوفي عنان في تقريره ”في جو من الحرية أفسح“: 



”فلا سبيل لنا للتمتع بالتنمية بدون الأمن، ولا بالأمن بدون التنمية، ولن نتمتع بأي منها بدون احترام حقوق الإنسان“ (A/59/2005، الفقرة 17)


والمبادئ التوجيهية الواردة في ميثاق الأمم المتحدة تدمج النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها مع الحريات الأساسية. ونعتقد أنه بدون حماية تلك الحقوق والحريات، لا يمكن تحقيق تنمية ذات شأن.


ولأن زامبيا واحدة من 47 دولة عضوا انتخبت لعضوية مجلس حقوق الإنسان المنشأ حديثا، فإنها ملتزمة بدعم شرائع حقوق الإنسان في بلدنا وفي العالم أجمع. وفي هذا الشأن، تثني زامبيا على الأمم المتحدة لإنشائها مجلس حقوق الإنسان، وتعد بمنحه كل الدعم الذي سيتطلبه، بوصفها عضوا رائدا فيه. وإننا نلتزم بالمساعدة في صياغة الأنظمة والهياكل الهادفة إلى كفالة مجلس قوي وشفّاف وغير انتقائي وغير مُسيَّس، مجلس يشجع الحوار والتعاون بين الدول الأعضاء.


ويسرني أن أذكر أن زامبيا حققت نجاحا في تكريس حقوق الإنسان والحكم الرشيد. كما أنها رسخت سيادة القانون ودعمت أعلى معايير الحريات الفردية لجميع المواطنين دون تمييز قائم على نوع الجنس أو اللون أو العرق أو الانتماء الديني. وفي هذا الشأن، ندعو المجتمع الدولـي إلــى مساعدتنا في تمتين وبناء القدرات لمؤسسات حقوق الإنسان، وجميع المؤسسات ذات الصلة، التي لها دور هــام فـي تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها.


واسمحوا لي هنا أن أشكر المجتمع الدولي لانتخاب زامبيا لعضوية مجلس حقوق الإنسان، بثاني أكبر عدد من الأصوات.


وفيما يتصل بتزايد انعدام الأمن العالمي، تؤكد زامبيا مجددا على أن رؤية جديدة للأمن الجماعي باتت مطلوبة. والدول الأعضاء في الأمم المتحدة تتوقع آلية جماعية لمعالجة مخاطر مثل الحرب وأسلحة الدمار الشامل والإرهاب والجريمة المنظمة والحرب الأهلية والأمراض المعدية والفقر المدقع وتدهور البيئة. وإذا كان للأمم المتحدة أن تدعم عمليات تلك الآلية الجماعية، فعلى الدول الأعضاء أن تعمل من خلال مجلس الأمن وغيره من وكالات الأمم المتحدة من أجل تطوير أنظمة أقوى لمكافحة الإرهاب وعدم انتشار الأسلحة النووية ونزع السلاح ومنع الجريمة.


وزامبيا ستواصل السعي بنشاط لاتخاذ تدابير تهدف إلى كبح جماح الإرهاب بإجراءات مختلفة، من بينها إدخال إصلاحات تشريعية وطنية ملائمة. ولهذه الغاية، نرحب باعتماد الجمعية العامة مؤخرا الاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب، ونتطلع إلى اعتماد الاتفاقية الشاملة بشأن الإرهاب الدولي.


لا يمكن لمنظمتنا أن تغفل عن معالجة حالات تهدد السلام والأمن الدوليين، مثل الحالة في لبنان مؤخرا. فمن المؤسف أننا شهدنا حالة من التقاعس في مجلس الأمن، الهيئة المكلفة بمسؤولية صون السلام والأمن الدوليين. وتلك الحالة من السلوك لا تعني سوى التأكيد مرة أخرى على الحاجة إلى إصلاح مجلس الأمن فيما يتصل بأساليب عمله وتوسيع عضويته. وفي هذا الشأن، تكرر زامبيا التأكيد على موقف أفريقيا المعروف جيدا من المسألة.


وفي هذه المرحلة، سيكون تقصيرا مني إن لم أتطرق إلى منطقة البحيرات الكبرى، الخارجة من فترة صراع طال أمدها، وأعقبتها فترة انتقال ناجح نحو الديمقراطية. وسيعقد المؤتمر الدولي المعني بمنطقة البحيرات الكبرى قمته الثانية في نيروبي في كانون الأول/ديسمبر 2006، لإقرار مشروع المعاهدة بشأن أمن المنطقة واستقرارها وتنميتها. وفي هذا الصدد، نحتاج إلى الدعم السياسي والمالي المتواصل من المجتمع الدولي لضمان إقرار تلك المعاهدة.


ومن المهم التأكيد على أن عملية بناء السلام والتنمية في منطقة البحيرات الكبرى بلغت مرحلة متقدمة جدا على جميع المستويات ذات الأبعاد الثلاثية، أي: الشراكة الدولية والملكية الإقليمية والإدارة الوطنية. وقد ترسخت الآن الرؤية من أجل تنمية بشرية متكاملة ومستدامة في منطقة البحيرات الكبرى. وأدى توقف الصراعات في هذه المنطقة إلى تعزيز الإرادة الجماعية لتحويل هذه المنطقة دون الإقليمية إلى موطن للسلام المستدام والأمن السياسي والإنماء.


إن الفقر المدقع والحرمان يغذيان المرض. فعدد المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز أو يتضررون منه، وكذلك عدد الوفيات بالإيدز، آخذ في الارتفاع في العالم اليوم. وعلاوة على ذلك، هناك ما بين 350 و 500 مليون شخص يتعرضون سنويا لوباء الملاريا، الذي تشير التقديرات إلى كونه السبب الأول للوفيات في معظم البلدان النامية.


زامبيا، شأنها شأن العديد من البلدان النامية المتضررة جراء تلك الأمراض، تدعم جميع الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لمكافحة الإيدز والملاريا والسل. لذا، فإننا نرحب بإنشاء مرفق دولي لشراء العقاقير لمكافحة الإيدز والسل والملاريا. ولن يُيسر هذا الوصول إلى الأداء فحسب، بل سيخفض التكاليف أيضا، بحيث يفيد العديد من البلدان، وخاصة في العالم النامي.


والفقر في عالمنا اليوم سبب للعديد من المظالم الاجتماعية والاقتصادية التي ينكب بها البشر في العديد من البلدان النامية. وقبل أربع سنوات، تم التوصل إلى صفقة في مونتــيري بين البلـــدان المتقدمــة النمو والبلدان الناميــة، بشــأن تنفيذ استراتيجية شاملة وجريئة بشكل كاف لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بحلول عام 2015. وقد حُثت البلدان المتقدمة النمو على دعم تلك الجهود من خلال إجراءات تتعلق بالمعونة، والتجارة وإلغاء الديون.


وبينما نثني على البلدان المتقدمة النمو لاتخاذها خطوات ملموسة للوفاء بالتزاماتها، فإننا ندعوها للقيام بذلك على سبيل الاستعجال. ومن المؤسف أن نرى أنه بعد مضي ست سنوات على توقيع إعلان الألفية، تظل أكثرية شعوبنا في أفريقيا عرضة للفقر المدقع وتعيش على أقل من دولار واحد في اليوم. وعلى الرغم من التقدم الكبير في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، لا يزال هناك الكثير الذي ينبغي عمله لعكس مسار الاتجاهات السلبية للفقر ولاستمرار التهميش للناس في مختلف أنحاء العالم.


وإننا ندعو إلى إزالة النظام التجاري المتعدد الأطراف المجحف، الذي ما زال يعوق المشاركة المنصفة للبلدان النامية وأقل البلدان نموا في الأسواق العالمية. ونود أن نسترعي انتباه الجمعية إلى دور شركائنا الإنمائيين، وخاصة في التنفيذ السريع والمحدد لجدول أعمال الدوحة الإنمائي. ومما يجدر ذكره أنه بالممارسات التجارية المنصفة، يمكن للبلدان النامية وأقل البلدان نموا أن تحقق خطوة لا بأس بها نحو الاعتماد على الذات وخفض الاعتماد على المعونة.


وفضلا عن ذلك، نرحب بالنتيجة التي توصل إليها مؤتمر قمة غلن إيلغز الذي تعهد فيه زعماء مجموعة الثماني بزيادة المعونة المقدمة لأفريقيا بمبلغ 25 بليون دولار سنويا، بحلول عام 2010. كما نعرب عن امتناننا لأولئك الزعماء لتوسيع وتعميق عملية تخفيف عبء الديون المستحقة على أفقر البلدان، من خلال مبادرة تخفيف عبء الديون المتعددة الأطراف. وقد أسفرت تلك المبادرة عن إلغاء 100 في المائة من الديون المستحقة للمؤسسات المالية الدولية المتعددة الأطراف، على البلدان الفقيرة التي وصلت إلى نقطة الإنجاز في إطار المبادرة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون. وتندرج زامبيا في فئة تلك البلدان. ونعرب عن امتناننا أيضا للشركاء المتعاونين الآخرين لموافقتهم على زيادة المعونة المقدمة إلى البلدان النامية بنحو 50 بليون دولار. وتلك الموارد ستسهم فعلا في النهوض بتنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية.


ورغم أننا شهدنا في الماضي غير البعيد زيادة في الالتزام بتوفير موارد وإجراءات في مجال المعونة، وتأكيدا مجددا على مبدأ المساءلة المتبادلة، فلا تزال هناك حاجة عاجلة إلى كفالة أن تدار المعونة بكفاءة، وتستخدم بفعالية، في سبيل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. ومن المهم بنفس القدر أن يكون هناك رصد دقيق لالتزامات المانحين وتدفقات المعونة التي تستهدف تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية التي حددناها لأنفسنا من أجل تحسين الظروف المعيشية للفئات الفقيرة والأكثر ضعفا في المجتمع العالمي. ذلك أن شعوب البلدان النامية كانت تنصت بكل انتباه للوعود التي قطعناها في مختلف المنتديات الدولية. وهي تواصل رصد تلك الالتزامات. ولديها توقعات وطموحات عالية جدا. وبالتالي، يحتم علينا الواجب أن نكفل الوفاء بتلك الالتزامات والوعود.


لقد أُعلن القرن الحادي والعشرون بأنه قرن تنمية أفريقيا. فلنظهر، إذا، التزاما حقيقيا بتلك القضية. ففي عالم يفتقر إلى شراكة حقة بين الدول الغنية والدول الفقيرة، لا يمكن أن يكون هناك أمن شامل، ولا عدالة عالمية، ولا حقوق إنسان، ولا تنمية ذات مغزى. وأكثر من أي وقت مضى، علينا جميعا - نحن الأمم الغنية والأمم الفقيرة على السواء - أن نعمل معا لخلق إحساس بالشراكة المتكافئة. وعلينا جميعا أن نفي بالتزاماتنا في إطار زمني محدد، وأن ندخل في التزامات جديدة حتى نبلغ هدفنا المتمثل في عالم خال من الجوع ومن الفقر المدقع والمرض - وبالأحرى، عالم نستطيع أن نعيش فيه في ظل بيئة آمنة ونظيفة ومستدامة.


رفعت الجلسة الساعة 05/19.
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يتضمن هذا المحضر نص الخطب الملقاة بالعربية والترجمة الشفوية للخطب الملقاة باللغات الأخرى. وينبغي ألا تقدم التصويبات إلا للنص باللغات الأصلية. وينبغي إدخالها على نسخة من المحضر وإرســــالها بتوقيــــع أحــــد أعضــــاء الوفــــد المعني إلى:Chief of the Verbatim Reporting Service, Room C-154A. وستصدر التصويبات بعد انتهاء الدورة في وثيقة تصويب واحدة.
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